


د 
دي

ج
وال

ي 
صر

ح
ال



د 
دي

ج
وال

ي 
صر

ح
ال



9 العدد التا�ضع ع�ضر: جمادى الآخرة/رم�ضان 1435هـ/2014م

ةِ عِيَّ يَاسَةِ الشرَّ تَعرِيفُ السِّ
حقيقته وما تجري المناظرة فيه
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ملخص البحث

في أثناء هذا البحث دراسة لغوية للفظ »السياسة« أصله ونشأته 
وهل هو معرب؟ ودراسة منطقية لأدب التعريف، أنواعه وشروطه 
السياسة  مناط  تنقيح  في  أصولية  ودراسة  فيه.  المناظرة  تجري  وما 
تعريف  اشتقاق  ثم   ، منها  كل  وتعريف  أركانها  وتحرير  الشرعية 
ا تاماً لها أو قريبًا منه يتفق مع  شامل "للسياسة الشرعية" يكون حدًّ

حقيقتها، ومستنبطًا من أدلتها ومقاصدها واستخداماتها.

د 
دي

ج
وال

ي 
صر

ح
ال



مجلة الجمعية الفقهية ال�سعودية 12

المقدمة

اً منه وإحسلاناً،  الحمد لله الذي كتب على نفسله الرحمة لعباده تَفَضُّ
وجعلل من شريعتله فُرقاناً بَلين الَحقِّ والباطلل، وأقام لعبلاده حدوداً 
بلين مهاوي الأهواءِ، ومسلالك المصالحِ الفطريلة النافعة، وأمَرهم أن 
يمحضلوا قصدهلم إلى مرضاتله، وأن يكلون قصدهلم تبعلاً لقَِصده، 
وسليَرهم وِفلق شريعته؛ حتلى تتحقق فيهلم العبودية لله اختيلاراً، كما 
هلي متحققةٌ فيهلم اضطرارا. والصاة والسلام عللى أشرف الأنبياء 
والمرسللين سليدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان 

إلى يوم الدين.
أما بعد:

فإن »السياسمة العادلة جمزءٌ من الشريعة، ومن لمه ذوقٌ في الشريعة 
واطلاعٌ على كالها وعدلها وسمعتها ومصلحتهما، وأن الخلق لا صلاح 
لهم بدونها البتة؛ علم أن السياسمة العادلمة جزءٌ من أجزائها، وفرعٌ من 
فروعهما، وأن ممن أحماطَ عِلاً بمقاصدهما ووضعها لم يحتمج معها إلى 

سياسة غيرها البتة«)1).
وإن »الأدب أدبمان، أدب شريعة وأدب سياسمة فمأدب الشريعة ما 
أدى الفرض وأدب السياسمة ما عمر الأرض وكلاهما يرجع إلى العدل 

)1) ابلن قيلم الجوزيلة، محمد بلن أبي بكر أيلوب أبو عبلدالله،  بدائمع الفوائد، تحقيق: هشلام 
عبدالعزيلز عطلا وآخرون، الطبعلة الأولى، ) 1416هل-1996م(، مكلة المكرمة، مكتبة 

نزار مصطفى الباز، )635-634/3).
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الذي به سملامة السلطان وعارة البلدان لأن من ترك الفرض فقد ظلم 
نفسه ومن خرب الأرض فقد ظلم غيره«)1).

تشلتبه  وقلد  الصغلير،  الأملر  في  تظهلر  لا  الرعيلة  والسياسلة 
عللى الكثيريلن في الأملر الكبلير. وقلد كثر اليلوم اسلتخدام مصطلح 
"السياسلة الرعيلة" أكثر ملن أيِّ وقت مضى، فخلالَ نصف ثانية 
وجلد محرك )قوقلل Google( على شلبكة المعلوملات العنكبوتية قرابة 
)1.260.000( نتيجلة للبحث علن مصطلح "السياسلة الرعية" 
بلين عامتي تنصيص)2)، وهلذه الكثرة، إما كثرة تنوع وإثراء بين طلبة 
العللم والعللماء في الريعة، أو كثرة تشلتت واختاف بين من ليس له 
بلاع في عللم أو عمل، وبين هلذا وذاك تجلد أغلبَ الناس منقسلمين، 

يقلدون من يحسنون الظن في علمه أو يعجبون بظاهر قوله.

إن أي تعريلف علمي للسياسلة الرعية لن يوفيَهلا حقها أو يظهرَ 
قيمتهلا وأهميتهلا الحقيقيلة؛ بحيث يراها القلارئ ماثلة بوضلوحٍ أمام 
عَينَيله، ولكلن يمكن تصويلر الأثر أو اللدور والوظيفة التلي يقوم بها 
العملل وفق السياسلة الرعية، ومن أمثلة ذللك حُكم الخليفة العادل 

عمر بن عبدالعزيز  -رحمه الله-)3).

)1) الملاوردي، أبي الحسلن علي بن محمد بن حبيلب البصري، أدب الدنيلا والدين، شرح وتعليق 
محمد كريم راج، الطبعة الرابعة، 1405هل-1985م، دار اقرا، بيروت، )ص149-148).

)2) خال نصف ثانية وجد محرك قوقل حوالي )1.260.000( نتيجة للبحث عن مصطلح 
"السياسة الرعية" بين معقوفتين والبحث بين معقوفتين يعني أن النتائج خالصة، وتمثل 
فقط مجموع نتائج مصطلح "السياسلة الرعيلة" المركب دون مجموع الكلمات الوارد فيه 
مثلل: )السياسلة + الرعية + السياسلة الرعية( والتي جلاءت نتيجتها في بحث محرك 
قوقلل وفي ثللث ثانية )49.800.000( تسلعة وأربعين مليون وثلمان مئة ألف نتيجة، 

الثاثاء ، 08  محرم ، 1435هل. )الباحث(.
)3) عاش الخليفة العادل عمر بن عبدالعزيز بين عامي )61هل-101هل الموافق 681م-720م( 

وهو ثامن خلفاء الدولة الأموية، واشتهر بأنه )خامس( الخلفاء الراشدين.
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فقلد حَكَلم الخليفة العلادل عمر بلن عبدالعزيز  -رحمله الله- دولة 
تمتد حدودها من نهر السلند والصين شرقا إلى المحيط الأطلسي وجبال 
البرينيلة )البرانلس( غربلا، وملن البحر العلربي والصحلراء الأفريقية 
الكلبرى جنوبلاً إلى جبال طوروس)1) شلمالًا)2)، وتصل مسلاحتها إلى 
)19.000.000كلم2( تسلعة علر مليلون كيلومتر مربلع)3)، دون 
كهرباء أو أي من وسائل الاتصالات أو المواصات والتقنيات الحديثة 

اليوم.

ومع ذلك ومن خال اعتماد السياسة الرعية في الحكم استطاع أن 
يقدم خدمات للرعية لا توجد في أي دولة اليوم مع كل التقدم التقني، 
فقد جعل الدولة تتحمل تكاليف السلفر عن كل مواطن أو مقيم يريد 
أن يرفلع مظلمته للخليفة مباشرة، بل أضاف إلى هذا تخصيص مكافأة 
لكل من تكلف وسعى في سبيل إحياء الحقوق ورفع المظالم، فقال: »ألا 
ا وارِدٍ وَرَدَ في أمر يُصلح الله به خاصاً أو عاماً من هذا الدين فله بين  وأيُّ

)1) هي الجبال الفاصلة جغرافياً بين تركيا وسوريا. )الباحث(.
)2) الزحيللي، وهبلة )د س ن(، الخليفة الراشلد العلادل عمر بن عبدالعزيلز  ، الطبعة الأولى، 

دمشق، دار قتيبة للنر والتوزيع، )ص137-136).
)3) يقلول د. هزاع الشلمري: »كانت حدود الدولة الإسلامية حين تسللمها بنلو أمية تصل 
ملن الرق إلى مرو، ومن الشلمال إلى الثغور السلورية، ومصر وتونلس في الغرب. لكن 
الدوللة الأمويلة توسلعت بصلورة عظيملة، وأدخللت العديد ملن البلدان تحلت مظلة 
الإسلام، فوصللت ملن الشلمال إلى جورجيلا، وملن اللرق حتلى الأراضي الصينية، 
وجنوبلاً غطلت شلبه الجزيلرة العربية وتوسلعت غربلاً حتى إسلبانيا والبرتغلال، وقدر 
الجغرافيلون مسلاحة الدوللة الأمويلة بلل )7460000 ميل2( سلبعة مايلين وأربع مئة 
وسلتين أللف ميل مربع، وهي أكبر دولة إسلامية عرفها التاريخ عللى الإطاق«، انظر: 
الشلمري، هلزاع بن عيلد، التأريخ الحضاري للدولمة الأموية: 41-132همم، الرياض، 
مكتبلة الملك فهد الوطنية 2012م. الشلمري، هلزاع بن عيد، جغرافيمة الدولة الأموية، 
 http://www. alwfaa. net/default. ،محاضرة ألقيت بندوة الوفاء لأحمد باجنيد، 1427هل

asp?peagSh=subTopi&TopiID=133، 09  محرم ، 1435هل.
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مئة دينار إلى ثلاث مئة دينار على قدر ما نوى من الحسمنة وتجشم)1( من 
المشمقة، رحم الله امرءاً لم يتعاظم سمفراً يحيي الله به حقاً لمن وراءه«)2)، 
هذا بالإضافة إلى أمره عماله ببناء اسلتراحات على طرق السفر فمن مر 
بهلم من الرعيلة فلهم ضيافة يلوم وليلة دون مقابل ملع تعهد دوابهم، 
ى بما  وملن كان به علة فضيافة يوميين وليلتلين، ومن كان منقطعاً فيقوَّ

يصل به إلى بلده)3).

حسلن الإدارة في هلذا العصر أكثر أهمية مما كانلت عليه الأمور في 
علصر الخليفة العادل عملر بن عبدالعزيز  -رحمله الله- ففقد الإدارة 
السلليمة في زمن التقنية أكثر خطلورة من فقد التقنية في زمن عمر بن 
عبدالعزيز، فنحن اليوم لا نستطيع أن نعود إلى حياة طبيعية دون تقنية 
تسد رمق العيش من إنتاج وتصنيع وغيره، ولا تقنية دون المؤسسات 
الإداريلة الكلبرى، وليسلت المعلوماتيلة والتقنيلة الحديثلة هلي التي 
غليّرت جميلع مناحي الحياة، فهي على أهميتها ليسلت إلا نتاج الإدارة 
السليمة؛ والواقع أن الفرق بين الدولة الأعلى والأدنى اليوم هو فرق 
بين حسلن الإدارة وسلوء الإدارة. فنادراً ما تظهر في تاريخ الإنسانية 
أسلس جديدة بهذه الرعة، ولها هذا التأثير مثلما حدث مع الأسلس 
الإداريلة. ففي أقل من مئة وخمسلين سلنة اسلتطاعت الإدارة تحويل 
البنيلة الاجتماعية والاقتصادية للدول المتطلورة في جميع أنحاء العالم؛ 

فَه على مشلقة. انظر: لسان  مَه: تَكَلَّ شَّ ه جَشلمًا وجَشلامةً وتَجَ )1) جَشِلمَ الَأمرَ، بالكر، يَجشَلمُ
العرب، محمد بن مكرم ابن منظور الإفريقي المصري، بيروت، دار صادر، الطبعة الأولى، 

1997م، مادة: )ج.ش.م( )151/3).
)2) الأصفهلاني، أبو نعيلم أحمد بن عبدالله ) 1409هلل(، حلية الأولياء وطبقمات الأصفياء، 

الطبعة الأولى، بيروت، دار الكتب العلمية، )293-292/5).
)3) الطلبري، أبي جعفلر محمد بن جرير ) 1384هل(، تاريخ الطبري: تاريخ الرسمل والملوك، 
تحقيلق محملد أبلو الفضلل إبراهيلم، الطبعلة الثانيلة، ، القاهلرة، دار المعلارف بملصر، 

.(472/7(
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حيث أنشلأت نظاماً اقتصادياً عالمياً، وقواعد جديدة لمشلاركة الدول 
في هذا الاقتصاد)1).

والدور الذي تقوم به الإدارة اليوم في صناعة الدول هو الدور ذاته 
الذي قامت به السياسة الرعية في بناء الدولة الإسامية؛ لذا نستطيع 
أن نقلول: إنله نلادراً ما تظهلر في تاريلخ البرية أسلسٌ جديلدة بهذه 
الرعلة، ولها هلذا التأثير مثلما حدث مع السياسلة الرعية في الدولة 
الإسلامية، ففي أقل من مئة سنة اسلتطاعت السياسة الرعية تحويل 
البنية الاجتماعية والاقتصادية لدولة المدينة المنورة إلى دولة عظمى هي 
الأكثلر  تطلوراً -في حينها- في جميع أنحاء العالم؛ حيث أنشلأت نظاماً 
عالمياً فريداً في عصره، ووضعلت قواعد جديدة للدولة العادلة، الأمر 
الذي جعل أهل سلمرقند يدخلون في الإسلام طواعيةً، ويطلبون من 

جيش المسلمين الفاتح البقاء)2).

)1) بيتر دركر، أساسيات بيتر دركر )1996م(، مكتبة لبنان ناشرون، بيروت، )ص10(. 
)2) قال الشيخ علي الطنطاوي -يرحمه الله-: »هذه الحادثة كانت في عهد الخليفة الصالح عمر 
ابن عبدالعزيز، حيث أرسلل أهل سلمرقند رسلولهم إليه بعد دخول الجيش الإسلامي 
لأراضيهم دون إنذار أو دعوة، فكتب مع رسولهم للقاضي أنِ احكُم بينهم. نادى الغام: 
يع(، ثم  يلا قتيبة )هكذا با لقب(. فجاء قتيبة وجلس هلو وكبير الكهنة أمام القاضي )جُمَ
قال القاضي: ما دعواك يا سمرقندي؟ قال: اجتاحنا قتيبة بجيشه، ولم يدعنا إلى الإسام، 
ويمهلنا حتى ننظر في أمرنا. التفت القاضي إلى قتيبة وقال: وما تقول في هذا يا قتيبة؟ قال 
قتيبة: الحرب خدعة وهذا بلد عظيم، وكل البلدان من حوله كانوا يقاومون، ولم يدخلوا 
الإسلام ولم يقبللوا بالجزيلة. قال القلاضي: يا قتيبة، هلل دعوتهم للإسلام أو الجزية أو 
الحلرب؟ قال قتيبة: لا، إنما باغتناهم لما ذكلرت لك. قال القاضي: أراك قد أقررت، وإذا 
عَى عليه انتهت المحاكمة. يلا قتيبة، ما نصر الله هذه الأمة إلا بالدين، واجتناب  أقلر المُدَّ
الغدر، وإقامة العدل. ثم قال: قضينا بإخراج جميع المسلمين من أرض سمرقند من حكام 
وجيوش ورجال وأطفال ونسلاء، وأن تُترك الدكاكين والدور، وأن لا يبقى في سلمرقند 
أحدٌ، على أن ينذرهم المسللمون بعد ذلك. لم يصدق الكهنة ما شلاهدوه وسلمعوه! فا 
شلهود ولا أدلة، ولم تدم المحاكمة إلا دقائق معدودة، ولم يشلعروا إلّا والقاضي والغام 
وقتيبلة ينصرفلون أمامهلم. وبعلد سلاعات قليلة سلمع أهلل سلمرقند بجلبلة تعلو،=
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إن المسللمين اليوم  بحاجة أكبر إلى المهملة والدور اللذين تقوم بهما 
السياسلة الرعيلة في الإدارة والتصرف عن النفلس أو على الآخرين، 
فالبحلث عن أنموذج عصري حديث يتمشلى مع متطلبات وتحديات 
المرحللة للحكم اللذي يمثل الدولة الإسلامية والإدارة في الإسلام 
في جوهلره ووسلائله ومقاصده؛ يتطللب تجديد العمل وفق السياسلة 

الرعية للمصالح المرعية كما دلت عليها شريعة الإسام السمحة. 

والسياسلة الرعية هي العلم والممارسلة التي نبني بها هُويةَ الدولة 
والمنشلآت الإداريلة المعلاصرة وشلكلها. وملن هنلا تأتي أهميلة ضبط 
وصياغة تعريفٍ علميٍّ للسياسلة الرعية مستنبطٍ من الفقه وأصوله، 
ومن أقوال علماء الأمة، أسلأل الله الإعانة على اسلتكماله والتسديد إلى 

صوابه فالمطلوب كبير والجهد قليل.

مسألة البحث:
 يمكن تلخيص مسألة البحث في السؤال الرئيس الآتي:

= وأصوات ترتفع، وغبار يعم الجنبات، ورايات تلوح خال الغبار. فسألوا، فقيل لهم: 
ذَ، وأنّ الجيش قد انسلحب. في مشلهدٍ تقشعر منه جلود الذين شاهدوه،  إنّ الحكم قد نُفِّ
أو سلمعوا بله. وملا إن غربت شلمس ذلك اليلوم إلا والكاب تتجول بطرق سلمرقند 
الخاليلة، وصلوت بلكاءٍ يُسلمع في كل بيتٍ على خروج تللك الأمة العادللة الرحيمة من 
بلدهم. ولم يتمالك الكهنة وأهل سلمرقند أنفسلهم لسلاعات أكثر، حتى خرجوا أفواجاً 
وكبير الكهنة أمامهم باتجاه معسلكر المسللمين وهم يرددون شهادة أن لا إله إلا الله محمد 
رسلول الله«. انظلر: عللي الطنطاوي، قصمص من التاريمخ، المكتب الإسلامي، الطبعة 
الثانيلة، )ص187(. وانظلر: عماد الدين خليل، ملامح  الانقلاب  الإسملامي  في  خلافة  
عممر  بمن  عبدالعزيز، )ص67-68(. وانظر: أبي جعفلر محمد بن جرير الطبري، تاريخ  
الطمبري: تاريمخ  الرسمل  والملوك، تحقيلق: محمد أبلو الفضل إبراهيلم، الطبعلة الثانية، 
1384هلل، دار المعارف بمصر، )567/6-568(. وانظر: أبي العباس أحمد بن يحيى بن 
جابر الباذري، فتوح  البلدان، تحقيق: عبدالله أنيس الطباع وعمر أنيس الطباع، مؤسسة 
المعارف للطباعة والنر، بيروت، 1407هل-1987م، )ص593(. وانظر:  أبو يوسف 

يعقوب بن إبراهيم، الخراج، دار المعرفة، 1399هل-1979م، بيروت.
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هلل يمكن وضلع تعاريف لأركان السياسلة الرعيلة وصياغتها، 
ومن ثمَّ اشلتقاق تعريف شامل لها بحيث تندرج تحته مختلف تعريفات 
السياسلة الرعيلة، ويوفق بينهلا وتتكامل من خالله فيعضد بعضها 
بعضلاً وفلق منهجيلة علميلة ومنطقية واضحلة؛ لينتهلي إلى أن يكون 
التعريف حدّاً تاماً لمصطلح »السياسة الرعية« أو قريباً منه ويتفق مع 

خصائصها ومقاصدها؟

منهج البحث:
البحث من النوع الوصفي ويعتمد الباحث في معالجته على الاستقراء 
الناقص لقدر كافٍ من المصادر العلمية في موضوعه، واستعمال تقنيات 
المنهج التحليلي الذي يعتمد على الاسلتدلال الاستنباطي حسب أنواع 
وأقسلام التعريف وشروطها، وملا تجري فيه المناظرة في دراسلة لغوية 
منطقيلة وفقهيلة)1). وتنزيلل ذللك لوضلع وصياغة حدٍّ تلامٍ لمصطلح 

السياسة الرعية أو قريب منه.

خطة البحث:
يتكون البحث من مقدمة وثاثة مباحث وخاتمة.

والمباحث الثاثة مرتبة على النحو الآتي:
المبحمث الأول: في تعريمف لفمظ »السياسمة« وهمل همو معمرب؟ 

ومصطلح »الشريعة والشرعية«.
المبحث الثاني: في أنواع التعريف وشروطه.

)1) أغلب ما يتعلق بأنواع وأقسام التعريف وشروطه وما تجري فيه المناظرة المستخدمة في هذا 
البحث مسلتقًى بتصرف من كتاب رسلالة الآداب في عللم آداب البحث والمناظرة، بعد 
تكييفه ليكون ذا عاقة بموضوع البحث، وعند الاعتماد على مرجع آخر سلتتم الإشلارة 
إليله في محلله. انظلر: محمد محي الديلن عبدالحميد، رسمالة الآداب في علمم آداب البحث 

والمناظرة، الطبعة السابعة، المكتبة التجارية الكبرى، 1378هل-1958م. 
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المبحمث الثالمث: في حد السياسمة الشرعية )التعريمف(، وما تجري 
المناظرة فيه.

خاتمة البحث ونتائجه.
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المبحث الأول
تعريف لفظ »السياسة«، وهل هو معربٌ؟

ومصطلح »الشريعة والشرعية«

قال الآمدي )ت631هل(: »حقٌ على كلِّ مَن حاول تحصيلَ علمٍ من العلوم 
أن يتصورَ معناه أولًا بالحد أو الرسم)1)؛ ليكون على بصيرة فيما يطلبه«)2). 
وقال الإسنوي )ت772هل(: »اعلم أنه لا يمكن الخوض في علمٍ من العلوم 
إلا بعد تصور ذلك العلم، والتصور مستفاد من التعريفات«)3). وستكون 
البداية بالتوسلع والتفصيل في التعريف بمصطلح السياسلة، والاختصار 

في تعريف مصطلح الريعة فهو ظاهر ومستقر.

تعريف السياسة:
ملن  مشلتقة  وهلي  )سلاس(،  للفعلل  مصلدر  سياسلة،  كلملة: 
ملادة: )س.و.س(، ويذكلر بعلض أهلل اللغة أنها مشلتقة ملن مادة: 
)س.يَ.س( وتأتي على معاني واسلتخدامات متعددة كما سليتضح من 
خلال عرض اشلتقاق الكلملة في عينةٍ ملن المعاجم اللغويلة المتقدمة 

والمتأخرة والمعاصرة)4)، وهي:

)1) سيأتي تعريف الحد والرسم. 
)2) الآملدي، عللي بلن محملد )1402هلل-1982م( الإحكام في أصمول الأحمكام، تعليق: 

عبدالرزاق عفيفي، الطبعة الثانية، بيروت، المكتب الإسامي )5/1(. 
)3) الإسلنوي، جمال الدين عبدالرحمن بن الحسلن )ت772هل (، نهاية السول في شرح منهاج 

الأصول، الطبعة الأولى، القاهرة، عالم الكتب )7/1(. 
)4) لتداخل تعريفات المعاجم اللغوية للفظ السياسة وحرصاً على الاختصار وعدم التكرار،=
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كتلاب العين للخليل بن أحمد الفراهيدي )170هل()1)، وكتاب جمهرة 
اللغة لأبي بكر محمد بن الحسلن بلن دريد الأزدي البصري )321هل()2)، 
وكتلاب تهذيب اللغة لأبي منصور محمد بن أحمد الأزهري )370هل()3)، 
وكتلاب الصحلاح )تلاج اللغة وصحلاح العربية( لإسلماعيل بن حماد 
الجوهلري الفلارابي )393هلل()4)، وكتلاب المقاييلس في اللغلة لأحمد بن 
فارس بن زكريا الهمداني )395هل()5)، وكتاب الفروق اللغوية لأبي هال 
الحسلن بن عبدالله بن سهل العسلكري )القرن الرابع()6)، وكتاب العباب 
اغاني )650هلل()7)، وكتاب لسلان العرب  الزاخر لحسلن بن محملد الصَّ

= سليقتصر على ذكر أسلماء المراجع اللغوية مرة واحدة في مقدمة المبحث في المتن، وذكر 
كاملل معلومات المرجع ملع الصفحات التي تم الاقتباس منهلا في الهامش، ثم يلي ذلك 
استعراض الاقتباسات في المتن مقسمة حسب تعدد المعاني والاستخدام دون تكرار ذكر 

المرجع عما سبق، كما هو مبينَّ الآن. 
)1) الفراهيلدي، الخليلل بلن أحملد،  1408هلل-1988م، كتلاب العمين، تحقيلق: د. مهدي 
الأعلملي  مؤسسلة  بليروت،  الأولى،  الطبعلة  السلامرائي،  إبراهيلم  ود.  المخزوملي، 

للمطبوعات ،  مادة: )س.ا.س( )335/7(. 
)2) ابن دريد الأزدي، أبو بكر محمد بن الحسلن البصري )دسلن( جمهرة اللغة، الطبعة الأولى 

مصر، مكتبة الثقافة الدينية، مادة: )س.أ.و.ي( )179/1(. 
)3) الأزهري، محمد بن أحمد )2001م(، تهذيب اللغة،  تحقيق: محمد عوض مرعب، بيروت، 
دار إحيلاء اللتراث العلربي، الطبعلة الأولى، 2001م، ملادة: )س.و.س( )91/13(. 

]نسخة برنامج المكتبة الشاملة - الإصدار 3. 13[
)4) الجوهري، إسماعيل بن حماد الجوهري الفارابي ) 1990م(  الصحاح: تاج اللغة وصحاح 
العربيمة، تحقيق: أحملد عبدالغفور عطار، الطبعلة الرابعة، بليروت، دار العلم للمايين، 

مادة: )س.و.س( 838/3. 
)5) ابلن فلارس ، أحملد بن زكريلا، معجم مقاييمس اللغة، تحقيلق وضبط: عبدالسلام محمد 

هارون، بيروت، دار الجيل، مادة: )س.و.س( )119/3(. 
)6) العسكري، أبي هال الحسن بن عبدالله بن سهل )د. س. ن.( الفروق اللغوية، حققه وعلق 
عليه: محمد إبراهيم سليم، القاهرة، دار العلم والثقافة للنر والتوزيع )ص288-181(. 
غاني، الحسن بن محمد بن الحسن ) 1981م(  العباب الزاخر واللباب الفاخر، تحقيق:  )7) الصَّ
الشليخ محمد حسلن آل ياسين، الجمهورية العراقية: منشلورات وزارة الثقافة والإعام: 

دار الرشيد للنر، مادة: )س.و.س(. 
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لأبي الفضلل جمال الدين محمد بن مكرم بلن منظور الإفريقي المصري 
)711هلل()1)، وكتلاب القاملوس المحيلط لمجد الدين محملد بن يعقوب 

الفيروزآبادي الشيرازي الشافعي )817هل()2)، وكتاب تاج العروس من 
جواهلر القاموس لأبي الفيض محمد بن محمد بن عبدالرزاق الحسليني 
الزبيدي )1250هل()3)، وكتاب المعجم الوسليط لمجمع اللغة العربية)4)، 
وكتاب معجم متلن اللغة لأحمد رضا)5)، وكتاب محيط المحيط للمعلم 

بطرس البستاني)6).

وهذه المعاني هي:

• بيِعَةُ والَأصلُ 	 لوسُ، بالضّمّ: الطَّ طبيعة الشمخص: )س و س( السُّ
 : حيَانِيُّ لجيَّة، يقلال: الفَصَاحلةُ من سُوسِله، قلال اللِّ والُخلُلقُ والسَّ
الكَلرَمُ ملن سُوسِله. )سلوس(، وهذا مِن سُلوسِ فلانٍ، أي: من 

)1) ابلن منظلور، محملد بن مكلرم المصري الإفريقلي )1997م( لسمان العرب بليروت، دار 
صادر، الطبعة الأولى، مادة: )س.و.س( )367-366/3(. 

)2) الفليروز أبلادي، مجد الدين محمد بن يعقوب الشليرازي الشلافع ) 1415هل-1995م(، 
القامموس المحيمط، الطبعلة الأولى، بليروت، دار الكتلب العلميلة، ملادة: )س.و.س( 

 .)351-350/2(
)3) الزبيدي، محمد بن محمد بن عبدالرزاق الحسيني ) 1390هل-1976م(، تاج العروس من 
جواهر القاموس، تحقيق: محمود محمد الطناحي، راجعه: مصطفى حجازي وعبد الستار 
أحملد فراج، بلإشراف: لجنة فنية بوزارة الإعام، مطبعة حكوملة الكويت، جزء 16، تم 
إعادة طباعة هذا الجزء من قبل المجلس الوطني للثقافة والفنون والأدب 2004م، مادة: 

)س.و.س( )155/16-159(، مادة: )س.ي.س( )161-160/16(. 
)4) إبراهيلم مصطفى وآخلرون )إعداد( )1400هلل-1989م(، المعجم الوسميط، الناشر: 
القاهلرة، مجملع اللغلة العربيلة، الإدارة العاملة للمعجلمات وإحيلاء اللتراث، الطباعة: 

استانبول، تركيا: المكتبة الإسامية، الطبعة الثانية، )462/1(. 
)5) رضا، أحمد ) 1378هل-1959م( معجم متن اللغة: موسوعة لغوية حديثة، بيروت، دار 

مكتبة الحياة، مادة: )س.ي.س( )ص247).
)6) البسلتاني، بطلرس )1977م( محيط المحيط: قاموس مطول للغمة العربية، بيروت، مكتبة 

لبنان، مادة: )س.و.س( )ص440(. 
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طَبعِه. ويقال: هذا من سوس صدقٍ وتوس صِدقٍ، أي: من أصل 
صِلدق. والسلوس: الطبيعلة. يقلال: الفصاحلة من سوسله، أي: 
ملن طبعه. وفان من سلوس صدق وتوس صلدق، أي من أصل 
صدق. السلين والواو والسلين، أصان: أحدهما: فسلادٌ في شيء. 
ا قولهم: سُسلته أسُوسُله فهو محتملٌ أن  والآخر: جِبلّة وخليقة. وأمَّ

ه على الطبع الكريم، ويَحمِله عليه. يكون من هذا، كأنه يدلُّ

• ةَ سِياسَةً: 	 عِيَّ السميادة بتولِّ الأمر والنهي: )س و س(، سُستُ الرَّ
لوسُ،  يتُهلا. وسلاسَ الَأملرَ سِيَاسَلةً: قلامَ بله. والسَّ أمرتُهلا ونَهَ
سُوه،  يَاسَلةُ، وسَاسُوهم سَوساً، وإذِا رَأَّسُوُه قيل: سَوَّ بالفَتح: الرِّ
س  اسٍ. وسُلوِّ وأَسَاسُلوه، ورَجُلٌ سَلاسٌ، من قومٍ سَاسَلةٍ وسُلوَّ
لك أمرهم،  الرجلل أملورَ النلاس، على ما لم يُسلمِّ فاعلله، إذا مُلِّ
سَ فانٌ أمرَ بني فان، أي: كُلِّف سِياسَتَهم. )سوس(  ويقال: سُوِّ
ياسَلةُ، يقال: سَاسُوهم سَوسلاً، وإذا رأَّسُوه قيل:  لوسُ: الرِّ والسَّ
سَله القومُ: جَعَلوه يَسُوسُهم. ويقال:  سُلوه وأَسَاسلوه. وسوَّ سَوَّ
فَ سِياسلتهم. الجوهري:  سَ فلانٌ أَمرَ بنلي فلان، أي: كُلِّ سُلوِّ
جلُ أُمورَ النلاس، على ما لم  سَ الرَّ سُسلتُ الرعية سِياسَلة. وسُلوِّ

كَ أمرَهم. يُسَمَّ فاعله، إذا مُلِّ

• تجربمة الأمرين أن يلي الأمور وأن يولى عليه: )س و س(، قولهم: 	
رَ عَليه. رَ وأُمِّ بٌ قد سَاسَ وسِيسَ عليه، أي أُمِّ فان مجرَّ

• عيّة 	 تصرفمات المولاة في الرعيمة: )س ا س( والوالي يَسُلوس الرَّ
وأمرَهم. وسَلاس الَأمرَ سياسلةً: قام به، ورجل سلاسٌ من قوم 

اس. ساسة وسُوَّ

• سَ فُانٌ 	 تهيئة الراعي الأمور وترويضها للرعية: قال أَبو زَيدٍ: سَوَّ
س  لَ له وزَيَّن له. وقال غيره: سَلوَّ له أَمراً فرَكِبَه، كما تقُولُ: سَلوَّ
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ياسلة: فعل السلائس،  ضه وذَلَّله. )سلوس( السِّ له أمراً: أي: روَّ
وابّ: إذا قلام عليهلا وراضَهلا. والوالي  يقلال: هلو يَسُلوسُ اللدَّ
لَ  سَ فانٌ لفان أمراً فركِبَه كما تقول: سَوَّ يَسُلوسُ رَعيّته. وسَلوَّ

له وزَيَّنَ له.

• القيمام عملى الميء با يصلحمه: السياسلة: القيام عللى الشيء بما 	
يصلحله، واشلتهرت عند أهل العلصر في العمل لأملور الدولة 
داخلهلا وخارجهلا. والسياسلة: اسلتصاحُ الَخللقِ بإرشلادِهم 
إلى الطريلق المنُجلي في العاجلل والآجل. وهي ملن الأنبياء على 
الخاصلة والعامة في ظاهرهم وباطنهم. ومن السلاطين والملوك 
عللى كل منهلم في ظاهرهم لا غير، وملن العلماء ورثلة الأنبياء. 
والسياسلة المدنيلة: تدبلير المعلاش ملع العموم على سلنن العدل 
والاسلتقامة وهي من أقسلام الحكمة العملية. وتسمى بالحكمة 
السياسلية وعللم السياسلة، وسياسلة المللك والحكملة المدنيلة، 
وكتاب السياسلة الذي كتبه أرسلطوطاليس للإسلكندر يشتمل 

على مهمات هذا العلم.

اللغويلة لمصطللح  للتعريفلات  الريلع  الاسلتعراض  هلذا  بعلد 
السياسلة، يتبادر للذهن تساؤلٌ مبنيٌّ على قاعدة: أن معرفة الشيء فرع 
عن تصلوره؛ فا التصور الذي يتكون لدى قمارئ هذه التعريفات عن 

حقيقة السياسة؟

الجمواب هو: لعلل الصورة الذهنيلة التي تنقدح للدى القارئ بعد 
اسلتعراض التعريفات اللغوية لمصطلح السياسلة هي وجود من يتولى 
الأملور والترؤس والقيادة ليقوم على أملور قصد إصاحها لأغراض 
متقاربله مثلل تطويعها أو ترويضها أو تزيينهلا للرعية وخدمتهم. وأن 
من هذا دأبه وعمله أو تدبيره المستمر تُهدى له الرئاسة في تلك الأمور، 
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ويكللف رعايلةَ أمور الناس فيها، كما يفعل الأملراء والولاة. وأنه بعد 
باً فقد  ذلك يصبح من ذوي الخبرة والدراية والتدبير لأجل أنه صار مجرَّ

ساس وسيس عليه.
ولكلن محصللة الأملر أن معنى السياسلة مركلب من ثاثلة أمور: 

السلطة والمارسة والمداومة.
فأما الأول: السلطة التي تمثل السيادة وهي تولي الأمر والنهي.

والثاني: ممارسة السلطة التي تمثل السياسة وهي النظر في دقيق أمور 
المسوس.

والثالث: المداومة والاستمرار في ذلك بحيث تتكون ملكةٌ تمكن من 
وضع قواعد وضوابط لممارسلة السللطة والنظر في دقيق أمور المسوس 
ورعايتهلا، الأمر الذي لا يتصور حدوثله في العمل الواحد أو المتقطع 
على فترات. ونجد هذا التفريق بين السلطة وممارسة السلطة والمداومة 
عللى ذلك في قول أبي هال العسلكري: »الفرق بين قولك يَسوسلهم 
وبين قولك يَسودهم: أن معنى قولك يسودهم أنه يلي تدبيرهم ومعنى 

وس«. قولك يسوسهم أنه ينظر في دقيق أمورهم مأخوذ من السَّ
وقلال أيضاً: »الفرق بين السياسلة والتدبير: أن السياسلة في التدبير 
المسلتمر، ولا يقال للتدبير الواحد: سياسة، فكل سياسة تدبير، وليس 

كل تدبير سياسة«)1).

بة: ياسَة( معرَّ القول بأن كلمة )السِّ
قلال أبو العباس أحمد بن علي المقريزي )845هل(: »السياسلة نوعان: 
سياسةٌ عادلة: تُخرج الحق من الظالم الفاجر، فهي من الأحكام الرعية، 
عَلِمَهلا من عَلِمَها، وجَهِلَها من جهلها. والنوع الآخر: سياسلةٌ ظالمة، 

)1) أبو هال العسكري، الفروق، مرجع سابق )ص288-181).
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رّمها وليس ما يقوله أهل زماننا في شيء من هذا، وإنما هي  فالريعة تُحَ
كلمة )مُغليَّة()1)، أصلها )ياسه(، فحرّفها أهل مصر وزادوا بأولها سيناً 
فقاللوا: سياسلة، وأدخلوا عليها الألف والام فظلنَّ من لا عِلم عنده 

أنها كلمة عربية، وما الأمر فيها إلّا ما قلتُ لك«)2).

وقلال جملال الدين يوسلف بن تغري بلردي )874هلل(: »قللتُ: كان 
الملك الظاهر -رحمه الله- يسلير على قاعدة مللوك التتار وغالب أحكام 
جنكزخلان ملن أمر اليسلق والتورا، واليسلق: هلو الترتيلب، والتورا: 
المذهب باللغة التركية، وأصل لفظة اليسلق: سي يسا، وهي لفظة مركبة 
من كلمتين صدر الكلمة: سي بالعجمي، وعجزها يسا بالتركي؛ لأن سي 
بالعجمي ثاثة، ويسا بالمغلي الترتيب، فكأنه قال: التراتيب الثاثة«)3).

ب )سَه  وقال أحمد بن سليمان بن كمال باشا )940هل(: »السياسة: معرَّ
يَسَلا(، وهي لفظة مركبة ملن كلمتين: أولاهما: أعجميلة، والأخرى: 
تركيلة، فإن )سَله( بالعجمية: ثاثة، و)يَسَلا( بالمغلل: الترتيب؛ فكأنه 

قال: التراتيب الثاثة)4).

بة«: مناقشة دعوى من قال: »إنها معرَّ

قال شلهاب الدين أحمد بن محمد بن عمر المصري الخفاجي الحنفي 

)1) نسبة إلى المغول. 
)2) المقريلزي، تقلي الدين أبي العباس أحمد بلن علي  المواعظ والاعتبار بذكمر الخطط والآثار 

المعروف بالخطط المقريزية، بيروت، دار صادر، )220/2).
)3) ابن تغري بردي، جمال الدين أبي المحاسلن يوسف )1426هل-2005م( النجوم الزاهرة 

في أخبار مصر والقاهرة، مصر، وزارة الثقافة والإرشاد القومي، )308/2(. 
)4) ابلن كلمال باشلا  الوزيلر )1991م( رسمالة في تحقيمق تعريمب الكلمة الأجنبيمة، تحقيق: 
محملد سلواغي، الجلان والجلابي للطباعلة، الطبعلة الأولى،  )في كتلاب(: السياسلة التي 
يريدها السللفيون، كتبه: أبو عبيدة مشلهور بن حسلن آل سللمان، وهو بمثابة المقدمات 
لكتاب: السياسلة في القرآن، لمحمد راغب الطباخ، الكويت: دار غراس، الطبعة الأولى، 

1427هل، )ص5).
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)1069هل(: »وقول عامة الروم: إنه معرب "يسه ياسه« لا أصل له، 
وقد أخذه من كام من لا يعتد به«)1).

قال عبدالعال أحمد عطوة )1415هل(: »وهذا القول خطأ لا أساس له 
ملن الصحة؛ لأن الكلمة عربيلة صحيحة، بدليل ورودها في الحديث، 
والشعر القديم، فقد ورد لفظ: »سياسة« في حديث: »كان بنو إسرائيل 
تسوسلهم أنبياؤهم« أي يتولون أمورهلم بالرعاية والتدبير، كما يصنع 
اللولاة والأملراء بالرعيلة، وورد كذللك في قول هند بنلت النعمان بن 
المنلذر، وهلي تتحر على أيام العلز الذي كانت تتمتع بله في ظل أبيها 
الملك النعمان، بعد أن زال عنها عز الملك وأبّهته... ويدل لذلك أيضاً: 
أن جميلع كتلب اللغة التي تعنى ببيان الكلمات المعربة لم تذكر شليئاً عن 
تعريبها، واكتفت ببيان معانيها في اللغة العربية فقط، وهذا ما يؤكد أن 

الكلمة عربية صحيحة، وليست معربة«)2).

ونقل الشليخ عبدالعال عطوة عن )الشليخ حمزة فتح الله()3) -وهو 
ملن كبلار رجال اللغلة العربية في ملصر في )القرن الهجلري الماضي(- 
قولله: »إن البعلض يرى أنهلا معربة من: »رسله ياسله« الكلمة الأولى 
فارسلية بمعنلى ثاثلة، والثانيلة مغوليلة بمعنلى التراتيلب، فمعناها: 

)1) الخفاجي، شلهاب الدين أحمد بن محمد ، شرح الشمهاب على الشمفاء المسممى بم )نسميم 
الرياض في شرح الشمفاء للقاضي عيماض(، مصر، المطبعة الأزهريلة، )268/1(. )في( 
المدخلل إلى السياسلة الرعية، عبدالعلال أحمد عطوه، الرياض، جامعلة الإمام محمد بن 
سعود الإسامية، إدارة الثقافة والنر، الطبعة الأولى، 1414هل-1993م، )ص16).

)2) عطلوة، عبدالعلال أحمد ) 1414هلل-  1993م( المدخل إلى السياسمة الشرعية، عبدالعال 
أحملد، الطبعلة الأولى، الرياض، جامعة الإمام محمد بن سلعود الإسلامية، إدارة الثقافة 

والنر، )ص16-15(. 
)3) أحلد مشلايخ الأزهر الريف وملن أعام اللغة العربيلة بمصر في القلرن الرابع عر الهجري 
عاش بين عامي 1226هل-1336هل الموافق 1849م-1918م. انظر: موقع مشيخة الأزهر، 
http://www. onazhar. com/page2home2. php?page1=7&page2=301، 26 /02 /2014م. 
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التراتيلب الثاثة، وهي وصايا )جنكيزخان( لأولاده الثاثة، لما قسلم 
بينهلم ملكه، فجعلوها قانوناً بينهم«)1). بما يوهم أن الشليخ حمزة يرى 
القول بأنها معربة، إلا أني وقفت على كام للشليخ حمزة فتح الله حول 
رأيله في معنلى كلمة السياسلة، بلما يثبت عكلس ذلك. حيلث يقول: 
»ساس الأمر سياسلة: دبَّره وقام بأمره، والسياسة لفظة عربية بحتة لا 
معرب سله يسلا الكلمة الأولى فارسلية بمعنى: ثاثة، والثانية: مغلية 
بمعنى التراتيب. فكأنه قال التراتيب الثاثة، وإنها وصايا جنكيز خان 

لأولاده فجعلوها قانوناً لما قسم بينهم ممالكه«)2).
ويؤكلد الدكتور فؤاد عبدالمنعم أحمد، بلأن القول بأنها معربة: »غير 
سلديد فالكلمة عربية أصيلة، وليسلت معربة أو دخيلة، وهي ثابتة في 

كام العرب شعراً ونثراً، قبل الإسام، وفي صدر الإسام«)3).
وقال مشهور بن حسن آل سلمان: »إن اللفظ -بمفهومه الحديث- 
مُوَلَّد توليداً معنوياً، والمولد على ما جاء في المعجم الوسليط: المولد من 
اللكام: كل لفلظ كان علربي الأصل ثم تغلير في الاسلتعمال، واللفظ 

العربي الذي يستعمله الناس بعد عصر الرواية«)4).

)1) عرنلوس، محمود )دتن( تاريخ القضاء والقضاة في الإسملام، الطبعة الأولى، )في( المدخل 
إلى السياسمة الشرعيمة، عبدالعلال أحمد عطوة، الريلاض، جامعة الإمام محمد بن سلعود 
)ص14(،  1414هلل-1993م،  الأولى،  الطبعلة  والنلر،  الثقافلة  إدارة  الإسلامية، 
وشيخ الإسلام ابن تيمية والولاية السياسية الكبرى في الإسلام، د. فؤاد عبدالمنعم أحمد، 

الرياض، دار الوطن، الطبعة الأولى، 1417هل، )ص46(. 
)2) فتلح الله، حملزة )1426هلل-2006م( المواهمب الفتحية في علموم اللغة العربيمة، الطبعة 

الأولى، القاهرة، مكتبة الثقافة الدينية )ص156).
)3) أحمد، فؤاد عبدالمنعم )1417هل( شميخ الإسملام ابن تيمية والولاية السياسمية الكبرى في 

الإسلام، الطبعةالأولى، الرياض، دار الوطن )ص46(. 
)4) انظر: السياسمة التي يريدها السملفيون، كتبه: أبوعبيدة مشهور بن حسن آل سلمان، وهو 
بمثابة المقدمات لكتاب: السياسة في القرآن، لمحمد راغب الطباخ، الكويت: دار غراس، 
الطبعة الأولى، 1427هل )ص6(. والمعجم الوسميط، قام بإخراجه: إبراهيم مصطفى،=
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من الواضلح أن الاختاف حول أصل مصطلح »السياسلة« وهل 
ل.  هو معلرب، اختاف في المرجعية الحضارية التلي رجع إليها المؤصِّ
فملن بحلث ليثبت أن مصطلح السياسلة معربٌ وليلس عربي الأصل 
وجلد أدلةً على ذللك، ومن بحث ليثبلت أن مصطلح السياسلة عربي 
الأصل وجد ما يثبت ذلك. فهل كا الفريقين وقع في مزلة استجاب 

الأدلة المؤيدة؟ وأيهما وافق الصواب؟
الجواب: من قال إن مصطلح السياسلة عربٌي يستدل بأمثلة حقيقية 
بٌ وليس عربياً إنما هو  من الواقع، ومن قال إن مصطلح السياسلة معرَّ
متلأوِلٌ تأوياً لا يرقى لرد واقعٍ ثبت صوابه، كما سليأتي بيانه بأدلة من 

السنَّة النبوية، وشعر ونثر العرب قديمًا وحديثاً باتصال دون انقطاع.

نشأة مصطلح السياسة:
قال الدكتور محمود عكاشة: تعود نشأة مصطلح السياسة إلى العصر 
الجاهللي: قلال الدكتور لؤي بحري: »تعتبر الشلاعرة العربية الخنسلاء 
أقدم العرب الذين اسلتعملوا كلمة السياسلة في التعبير السياسي، فقد 

جاء في آخر بيت من قصيدة لها تصف فيها قومها قائلة:
ومَعَاصمٍ للهَالكيَن وَسَاسةٍ قِدَماً محاشِد

وإذا رجعنا لرح ديوان الخنساء، وجدناها قد قالت البيت المذكور 
ضمن قصيدة تصف فيها معركة اشتركت فيها قبيلتها وأخوها صخر، 
فأتلت الخنسلاء بتللك الأبيات قائللة: إنهم سلليلو أجلداد دافعوا عن 
البؤس، وساسلوا قومهم بهداية وحنكلة، ومنعوا عنهم الضيم بعد أن 
أصبحوا حشلوداً مدافعين ملبين نداء منهلم بحاجة إليهم، والواقع أن 

= أحمد حسلن الزيات، حامد عبدالقادر، محمد علي النجلار، مجمع اللغة العربية، الإدارة 
العاملة للمعجمات وإحياء التراث، اسلتانبول، تركيا: المكتبة الإسلامية، الطبعة الثانية، 

.(1056/2(
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الخنساء تعني بالساسة هنا في البيت المذكور: المدافعين، فتكون السياسة 
بمفهومها الجاهلي بمعنى الدفاع.

واختفت الكلمة عقب ذلك لفترة من الزمن، ولم يستعملها القرآن، 
وإن نُسلب حديثٌ إلى الرسلول صلى الله عليه وسلم استعملت فيه تلك الكلمة، وهو: 
»كان بنو إسرائيل تسوسهم أنبياؤهم« وهي بمعنى الحكم والإدارة أو 

تولي الأمور.

... والواقع -والإيراد للدكتور محمود عكاشة- »أن كام الدكتور لؤي 
بحري، لا ينفي عن العرب أنهم في الجاهلية استعملوا مصطلح »سياسة«، 
وقطع بأن الخنسلاء استعملته، وهي أقدمهم، استخداماً له -وقد أدركت 
الإسام- وليس ذلك نافياً وجوده، ولكن لم يصل إلينا أو لم نقع عليه... 
وهناك شلواهد شعرية في الشلعر الجاهلي وصدر الإسام، ذكر فيها لفظ 
السياسة هذا بجانب الكتابات المتقدمة لعلماء مسلمين تحمل كتبهم أسماء 
سياسلية، كما جاء موضوع السياسلة باباً في كثير من كتب الأدب والفقه، 
سلبقت عصر التتار ودخولهم في الإسام، فكيف ينكر عربية اللفظ رغم 
ذكره وفهم العرب له؟ فلم يرد في كتب اللغة أنه معرب أو دخيل. فأصل 
مادته )س.و.س(، ولم يجزم أحد أن السياسلة ليست من هذه المادة، حتى 
ندعلي أن اللفظ غير اللفظ الذي في المعاجم المتقدمة جدا كالعين للخليل 
وملن جاء بعده أشلاروا للكلملة وذكروا معناها وجذرهلا في أصل اللغة 
قبلل التتلار وياسلقهم بقرون. والخاصلة أن لفظ السياسلة عربيٌّ بحت، 

يعني: التدبير والحكم بالحكمة وقيادة الرعية«)1).

قال الدكتور فؤاد عبدالمنعم أحمد: »إن دواوين كتب اللغة والمعاجم 
التلي تُعنى ببيان الكلمات المعربة لم تذكر شليئاً عن تعريبها، واقتصرت 

)1) عكاشلة، محمود )1422هل-2002م( تاريخ الحكم في الإسلام: دراسة في مفهوم الحكم 
وتطوره، الطبعة الأولى، القاهرة، مؤسسة المختار للنر والتوزيع )ص49-47).
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عللى بيان معانيهلا اللغوية فقط. وهذا يؤكد أن الكلمة عربية وليسلت 
معربة«)1).

السياسة في شعر العرب:

قالت الخنساء تماضر بنت عمرو بن الريد السلمية)2):

للهَالكميَن محاشِمدومَعَاصممٍ  قِدَمماً  وسَاسمة 

وقال خراشة بن عمرو العبسي )من شعراء العصر الجاهلي()3):

فلا قوم إلا نحن خيٌر سياسةً
لَا وأَوَّ بَقِميَن  بقيَّماتٍ  وخميٌر 

وقال ذو رعين يريم بن زيد بن سهل الملك اليمني الجاهلي)4):

نشأتُ مع الملوك وكنتُ منهم
أسموسُ لهمم أممورَ الخافقيِن

)1) أحملد، فلؤاد عبدالمنعلم )1421هلل-2001م( السياسمة الشرعيمة وعلاقتهما بالتنميمة 
الاقتصاديمة وتطبيقاتهما المعماصرة، الطبعلة الأولى، جلدة، المعهلد الإسلامي للبحلوث 

والتدريب التابع للبنك الإسامي للتنمية )ص19).
)2) الخنسلاء، تملاضر بنلت عملرو السللمية )1996م( ديوان الخنسلاء، بليروت، دار صادر 

)ص37).
)3) الضبلي، المفضلل، المفضليمات، وشرحهلا لأبي زكريلا يحيلى بن عللي بن محمد الشليباني 
التبريلزي، تحقيلق: علي محملد البجلاوي، الطبعة الأولى، ملصر، دار نهضة ملصر للطبع 

والنر، )1354/3(. 
ملحوظلة: ملع أن هلذا البيت صريح في الدلالة على اسلتعمال شلعراء العلرب في العصر 
الجاهلي للفظ السياسة إلا أني لم أقف على أحدٍ من المعاصرين استشهد به في هذا السياق. 
)4) الأصمعلي، عبدالملك بلن قريب )2004م( تاريخ العرب قبل الإسملام، الطبعة الأولى، 
دار الباغ للصحافة والطباعة والنر )ص46(، )في( الحجيلي، عبدالله بن محمد بن سعد  
)1427هل(، جهود الإمام ابن قيم الجوزية الاجتهادية في علم السياسة الرعية، الطبعة 

الأولى، المدينة المنورة: طبعة الجامعة الإسامية، )ص310).
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، عن قوم الأنصار))): وقال حسان بن ثابت 

وساسَ�ةُ الحربِ إن حربٌ بدَت لهمُ
حت�ى بَ�دا له�مُ الإقب�الُ والقَفَلُ

وقال العجاج يمدح بعض الخلفاء)2):

إمام رغ�سٍ في نصابِ رغسِ
خليفةً س�اسَ بغير فَجسِ)))

وقال الحطيئة جرول بن أوس العبسي))):

لقد سُوّس�تِ أمرَ بنيكِ حتى
ح�نِ الطَّ م�ن  أدقَّ  تركتَه�مُ 

قالت حُرَقُة بنت النعمان بن المنذر))):

فبَين�ا نَسُ�وسُ النَّاسَ وَالأم�رُ أمرُنَا
فُ إذا نح�نُ فيه�م سُ�وقَةٌ نُتَنَصَّ

نَعيمُه�ا ي�دومُ  لَا  لدني�ا  ف�أفٍّ 
فُ وَت�َ�َّ بنِ�ا  تَ�ارَاتٍ  �بُ  تَقَلَّ

))) الحنبلي المعروف بابن هشام، جمال الدين عبدالله بن يوسف بن أحمد )2)))هـ-992)م( 
الس�يرة النبوي�ة، الطبعـة الأولى، حققهـا وضبطهـا وشرحهـا: مصطفى السـقا، إبراهيم 
الأبياري، عبدالحفيظ شـلبي - وضع فهارسـها من جديد: معروف زريق، بيروت، دار 

الخير للطباعة والنشر والتوزيع، ))/3))(. 
)2) ابـن منظور، محمد بن مكرم الإفريقي المصري،  )997)م( لس�ان الع�رب، الطبعة الأولى، 
بيروت، دار صادر مادة: )ر.غ.س( )00/6)(. والرغس: النماء والكثرة والخير والبركة. 
)3) الفراهيـدي، الخليـل بـن أحمـد ) 08))هــ-988)م( كتاب الع�ن، تحقيـق: د. مهدي 
الأعلمـي  مؤسسـة  بـيروت،  الأولى،  الطبعـة  السـامرائي،  إبراهيـم  ود.  المخزومـي، 

للمطبوعات ، مادة: )ف.ج.س( )8/6)(، والفجس: العظمة والتطاول. 
))) ابن منظور، لسان العرب، المرجع نفسه، مادة: )س.و.س( )07/6)(. 
))) ابن منظور، لسان العرب، المرجع نفسه، مادة: )ن.ص.ف( )330/9(. 
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وسمع عمر  منشداً ينشد:
اب ما سَاسَمنا مثلُكَ يا ابنَ الخطَّ
وبالأصحَماب بالأقم�َ  أَبمرُّ 
الكِتَماب صَاحمب  النَّبميِّ  بعمدَ 

فنخسه عمر وقال: أين أبو بكر ويلَك؟)1)

السياسة في القرآن الكريم:
لم ترد لفظة »السياسة« في كتاب الله الكريم)2). ولكن المصطلحات ذات 
الدلالة السياسية في ثنايا القرآن منترة، فالآيات القرآنية مشتملة على أهم 
أسلس السياسلة ونظمها، وقد وضلع الصدر الأول من خلفاء الإسلام، 
وملوكهلم وأمرائهلم، وقادتهم، هذه الآيلات نصب أعينهم، فاسلتنتجوا 
منهلا قواعلد وأُسسلاً عمللوا بمقتضاهلا، واسترشلدوا بها، واسلتضاؤوا 
بمصابيحها، فوضحت أمامهم السلبل فسلاروا في طريق من الحياة بينة إلى 
أن اقتعدوا الذروة، وحلقوا في سماء العلياء، وأسسوا من الحضارة والمدنية 

الحقة ما جرّوا به ذيل الفخار على الأمم، وكان غرةً في جبين الدهر)3).
وملن الآيات المشلتملة على المعاني السياسلية وقواعدهلا في القرآن 

الكريم دون لفظ سياسة)4) الآتي:

)1) التوحيلدي، أبلو حيلان علي بلن محمد بلن العبلاس )دت ن( الإمتاع والمؤانسمة، صححه 
وضبطه وشرح غريبه: أحمد أمين وأحمد الزين، بيروت، المكتبة العصرية، )103/3(. 

)2) أحملد، فؤاد عبدالمنعم )1417هل( شميخ الإسملام ابمن تيمية والولاية السياسمية الكبرى 
في الإسملام، الريلاض، دار الوطلن، الطبعلة الأولى )ص47(. وأحملد، فلؤاد عبدالمنعلم 
)1421هلل-2001م( السياسمة الشرعيمة وعلاقتهما بالتنميمة الاقتصاديمة وتطبيقاتهما 
المعماصرة، الطبعلة الأولى، جلدة، المعهد الإسلامي للبحلوث والتدريب التابلع للبنك 

الإسامي للتنمية )ص20).
)3) الطباخ، محمد راغب )1427هل( السياسة في القرآن، الطبعة الأولى، قرأه وعلق عليه: أبو 

عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان، الكويت: دار غراس )ص148-147).
)4) الهبلاش. محملد فاروق محملد، النظام السمياسي في ضوء القمرآن الكريم: دراسلة قرآنية=
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• الحكم: وقد جاء هذا اللفظ في أكثر من تسلعين موضعاً في كتاب 	
الله علز وجل)1)، ومن ذلك قلول الله تعالى: )ۆ  ۆ  ۈ  
ى   ى   ې   ې   ې   ې   ۉ   ۉ   ۅ   ۅ   ۋۋ    ۇٴ   ۈ  

ئا( ]الأنعلام: 89[، وقلول الله تعلالى: )ٱ  ٻ  ٻ  

ٻٻ  پ  پ  پ( ]مريم: 12[.

• ہ  	 ۀ    ۀ   ڻ   )ڻ   تعلالى:  الله  قلال  الحكممة: 
ہ  ہ  ہ  ھ  ھ   ھ  ھ  ےے  ۓ  
ۇ  ۇ  ۆ  ۆ   ڭ  ڭ  ڭ   ڭ   ۓ  

ۈ   ۈ  ۇٴ  ۋ( ]البقرة: 251[.
• الخلافمة: قلال الله تعلالى: )ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  	

پ  پڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ   
ٿ  ٿ  ٹ  ٹٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ( ]البقرة: 30[.

• الملمك: وقلد جاء هذا اللفظ في أكثر ملن مئة موضع في كتاب الله 	
عز وجلل)2)، قال الله تعلالى: )ڎ  ڈ      ڈ      ژ  ژ  ڑ     ڑ  
ڱڱ   ڱ      ڳڳ   ڳ   ڳ    گ   گ   گ   گ   ک   ک   ک   ک  
ڱ       ں  ں         ڻ   ڻ( ]آل عملران: 26[، وقلال الله تعلالى: )ڑ   ڑ  
ڱ   ڳ   ڳ   ڳ   گڳ    گ   گ   گ   ک   ک   ک   ک  
ہ   ۀہ   ۀ   ڻ   ڻ   ڻ   ڻ   ں      ں   ڱ   ڱ   ڱ  
ہ    ہ  ھ   ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓۓ  ڭ   ڭ  

ڭ  ڭ  ۇۇ  ۆ  ۆ  ۈ( ]البقرة: 247[.

= موضوعيلة، رسلالة ماجسلتير، إشراف عبدالكريلم حملدي خليل الدهشلان، الجامعة 
الإسامية، غزة، 1432هل-2011م )ص117-112(. 

)1) عبدالباقي. محمد فؤاد )1401هل-1980م( المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم، دار 
الفكر، بيروت، الطبعة الثانية )ص212).

)2) عبدالباقي، المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم، المرجع نفسه )ص673).
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• الولاية: الولاية بالكر الإمارة والسللطان والباد التي يحكمها 	
الوالي)1)، قلال الله تعالى: )ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  
ٿ   ٿ       ٿ   ٺ   ٺ   ٺ   ٺ   ڀ   ڀ   ڀ   ڀ     پ   

ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ   ڦ( ]النساء: 75[.

• البيعمة: قال الله تعالى: )ٱ  ٻ    ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  	
ڀڀ   ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺٿ  ٿ  ٿ  ٿ   ٹ  ٹ   ٹ  ٹ  

ڤ  ڤ( ]الفتح: 10[.

• العهمد: قلال الله تعلالى: )ھ  ے  ے  ۓ  ۓ    ڭ   ڭ  ڭ  ڭ  	
ۇ  ۇۆ  ۆ  ۈۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ   ۅ( ]الإسراء: 34[.

• الشرعة والمنهاج: وهي ما يحكم به المسلمون، قال الله تعالى: )ڇ  	
ڇ     ڇ   ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ   ژژ  
ڳڳ   ڳ   ڳ   گ   گ    گ   گ   کک   ک   ک   ڑ   ڑ  
ۀ   ۀ   ڻ   ڻ   ڻ   ڻ   ںں    ڱ   ڱ   ڱ   ڱ  
ہ  ہ  ہ  ہ   ھھ  ھ  ھے  ے  ۓ  ۓ  ڭ   

ڭ  ڭ  ڭ   ۇ  ۇ( ]المائدة: 48[.

كانلت هلذه المعاني القرآنية هي السياسلة التي سلاس الصحابة  
بهلا الأمة وهي التطبيق الواقعي للعمل بالقرآن والسلنة، والمقصود أن 

الريعة لا تردُّ حقاً، ولا تكذب دليا، ولا تبطل أمارة صحيحة)2).

)1) انظر: ابن فارس ، أحمد بن زكريا، معجم مقاييس اللغة، تحقيق وضبط: عبدالسام محمد 
هلارون، بليروت، دار الجيل، جلزء 3. والفيروزآبادي، القاموس المحيط، مرجع سلابق 

)ص1209(، ومصطفى وآخرون، المعجم الوسيط، مرجع سابق )1057/2(. 
)2) الرفاعي، جميلة عبدالقادر شعبان )2004م( السياسة الشرعية عند الإمام ابن قيم الجوزية 

-رحمه الله-، الطبعة الأولى، الأردن، عمان، دار الفرقان )ص48-46).
انظلر: ابلن قيم الجوزية أبو عبدالله، الطرق الحكمية في السياسمة الشرعية تحقيق: د. محمد 

جميل غازي، القاهرة، مطبعة المدني  )ص25-17).
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السياسة في السنَّة النبوية:
أما في السنَّة فقد ورد لفظ السياسة في الحديث، فعن أبي حازم قال: 
قاعَدتُ أبا هريرة خمس سنين فسمعتُه يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: »كانت 
بنلو إسرائيل تسوسلهم الأنبياء، كلما هلك نبلي خلفه نبي، وإنه لا نبيَّ 
بعلدي، وسليكون خلفاء فيكثرون. قاللوا: فما تأمرنا؟ قلال: فُوا ببيعة 

هم فإن الله سائلهم عما استرعاهم«)1). الأول فالأول، أعطوهم حقَّ

)1) الحديث في صحيح البخاري، محمد بن إسماعيل البخاري، تحقيق: د. مصطفى ديب البغا، 
بيروت، دار ابن كثير، الطبعة الثالثة، 1408هل-1987م، كتاب الأنبياء، باب ما ذكر عن 
بني إسرائيل، ح)3268( )1273/3(، وفي صحيح مسلم، لمسلم بن الحجاج القشيري 
النيسلابوري، تحقيلق: محمد فلؤاد عبدالباقي، بليروت، دار إحياء اللتراث العربي، كتاب 
الإمارة، باب وجوب الوفاء ببيعة الخلفاء الأول فالأول، ح)1842( )1471/3(، وفي 
مسلند الإمام أحمد، أحمد بن حنبل أبو عبدالله الشليباني، القاهرة، مؤسسلة قرطبة، مسند 
، ح)7940( )297/2(، وفي السنن الكبرى للبيهقي، أحمد بن الحسين بن  أبي هريرة 
علي بن موسلى أبو بكر البيهقلي، تحقيق: محمد عبدالقادر عطا، مكلة المكرمة: مكتبة دار 
الباز، 1414هل-1994م، كتاب قتال أهل البغي، باب لا يصلح إمامان في عصر واحد، 
ح)16324( )144/8(. ]نسلخ برنامج المكتبة الشلاملة - الإصدار الأول[، وفي سنن 
ابلن ماجه، محمد بن يزيد بلن ماجه أبو عبدالله القزويني، تحقيق: محملد فؤاد عبدالباقي، 
بليروت، دار الفكر، كتاب الجهلاد، باب الوفاء بالبيعلة، ح)2871( )958/2(، بلفظ: 
»إن بنلي إسرائيلل كانت تسوسلهم أنبياؤهم، كلما ذهب نبي خلفه نبلي، وأنه ليس كائن 
بعلدي نبلي فيكلم...«. وبنحو هلذا اللفظ في مسلند أبي يعلى، أحمد بن علي بلن المثنى أبو 
يعلى الموصلي التميمي، تحقيق: حسلين سلليم أسد، دمشلق، دار المأمون للتراث، الطبعة 
، ح)6211(  الأولى، 1404هل-1984م، مسلند أبي هريرة، أبو حازم عن أبي هريرة 
)75/11(. ]نسلختا برناملج المكتبة الشلاملة - الإصلدار الأول[، وفي مصنف ابن أبي 
شيبة، أبو بكر عبدالله بن محمد بن أبي شيبة، تحقيق: كمال يوسف الحوت، الرياض، مكتبة 
الرشلد، الطبعة الأولى، 1409هلل، كتاب الفتن، من كره الخلروج في الفتنة وتعوذ منها، 
ح)37260( )464/7(. ]نسخة برنامج جامع الفقه الإسامي، إصدار 3.01، شركة 
حرف لتقنية المعلومات، 1998م-2004م[، وفي ومسلند إسلحاق بن راهويه، إسحاق 
بلن إبراهيلم بن مخلد بلن راهويه الحنظلي، تحقيلق: د. عبدالغفور بلن عبدالحق البلوشي، 
المدينة المنورة: مكتبة الإيمان، الطبعة الأولى، 1412هل-1991م، ما يروى عن أبي حازم 
سللمان الأشلجعي عن أبي هريرة  عن النبي صلى الله عليه وسلم، ح)222( )256/1(، بلفظ: »إذا=
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وقال القاضي عياض )544هل(: »قوله )وكانت بنو إسرائيل تسوسهم 
الأنبياء كلما هلك نبيٌّ خلفه نبي( يدبر أمورهم، والسياسلة القيام على 

الشيء والتدبير له«)1).

وقال ضيلاء الدين ابن المزيِّن القرطبي )656هلل(: »ويعني هذا الكام: 
أنّ بنلي إسرائيل كانوا إذا ظهر فيهم فسلادٌ، أو تحريفٌ في أحكام التوراة 
بعد موسلى بعث الله تعالى لهم نبيّاً يقيمُ لهم أمرهم، ويُصلح لهم حالهم، 
لَ من التوراة وأحكامها. فللم يزل أمرهم كذلك إلى  َ وبُدِّ ويزيلل ملا غُيرِّ
دَ  أن قتللوا يحيى وزكريَّا -عليهما السلام-، فقطع الله تعالى ملكهم، وَبَدَّ
شملهم ببختنصرَّ وغيره. ثم جاءهم عيسى، ثم محمد صلى الله عليه وسلم، فكذبوهما«)2).

وقلال النلووي )677هلل(: »أي يتوللون أمورهلم كما تفعلل الأمراء 
والولاة بالرعية والسياسة القيام على الشيء بما يصلحه«)3).

= مات قام نبي مكانه وإنه لا نبي بعدي... فأدوا إليهم حقهم وسلوا الله الذي لكم« وليس 
فيه: »أوفوا ببيعة الأول فالأول«. ]نسلخة برنامج المكتبة الشاملة - الإصدار الأول[، وفي 
وصحيلح ابن حبان بترتيب ابن بلبان، محمد بن حبان بن أحمد أبو حاتم التميمي البسلتي، 
تحقيق: شعيب الأرناؤوط، بيروت، مؤسسة الرسالة، الطبعة الثانية، 1414هل-1993م، 
كتاب السلير، باب بيعة الأئمة وما يسلتحب لهم، ذكر الإخبار عما يجب على المرء عند بيعة 
الأملراء والخلفلاء، ح)4555( )418/10(، بلفلظ: »كللما مات نبي قام نبلي، وأنه ليس 
بعلدي نبلي.. أدوا بيعة الأول فلالأول«، كتاب التاريخ، بلاب بدء الخلق، ذكلر البيان بأن 
بني إسرائيل كانت تسوسهم الأنبياء، ح)6249( )142/14(، بنحوه وفيه: »أوفوا ببيعة 

الأول فالأول...«. ]نسخة برنامج المكتبة الشاملة - الإصدار الأول[
)1) عيلاض )القلاضي( أبو الفضل عياض بن موسلى بن عياض اليحصبي السلبتي المالكي، 
مشمارق الأنموار على صحاح الآثار، الطبعة الأولى، بليروت، المكتبة العتيقة ودار التراث 

.(231/2(
)2) القرطبي، أبو العباس ضياء الدين أحمد بن عمر بن إبراهيم، 1420هل-1999م، المُفهِم 
لما أشمكل من تلخيص كتاب مسملم حققه وعلق عليه وقدم له: محي الدين ديب مسلتو 

وآخرون، الطبعة الثانية، دمشق - بيروت، دار ابن كثير، )47/4).
)3) النلووي، أبلو زكريا يحيى بن شرف بن مري )1392هل( المنهاج شرح صحيح مسملم بن 

الحجاج، الطبعة الثانية، بيروت، دار إحياء التراث العربي، 231/12. 
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م كَانُوا إذَِا ظَهَرَ فِيهِم فَسَلاد بَعَثَ  ُ وقلال ابن حجر )852هل(: »أَي أَنهَّ
ام التَّورَاة، وَفِيهِ  وا مِن أَحلكَ ُ لم نَبيِّاً لَهُم يُقِيلم أَمرهم وَيُزِيل مَا غَيرَّ اللهَّ لَهُ
رِيق الَحسَنَة  ةِ مِن قَائمِ بأُِمُورِهَا يَحمِلهَا عَلَى الطَّ عِيَّ هُ لَا بُدّ للِرَّ إشَِارَة إلَِى أَنَّ

الِم«)1). وَيُنصِف المظَلُوم مِن الظَّ

قال السيوطي )911هل(: »تسوسهم الأنبياء: أي يقومُون بأمورهم«)2).

وفي شرح سلنن ابلن ماجه: »تسوسلهم الأنبياء من السياسلة وهي 
الرياسلة والتأديب على الرعية ولا يناقض هذا بقصة طالوت فإنه كان 
ملكاً لا نبيّاً، ونبيهم كان الشمويل )شموئيل( عليه السام لأن الملوك 
كانلوا تباعا لأنبيائهم فللما أمروا به أطاعوهم فكانت السياسلة حقيقة 

للنبي والملك كان نائبا منه«)3).

وقلال العينلي الحنفي )864هلل(: »قوله: )تسوسلهم الأنبياء( عليهم 
الصاة والسام، أي: تتولى أمورهم كما تفعل الأمراء والولاة بالرعية، 
والسياسلة القيام على الشيء بما يصلحه، وذلك لأنهم كانوا إذا أظهروا 
الفسلاد بعلث الله نبيا يزيل الفسلاد عنهلم ويقيم لهم أمرهلم ويزيل ما 

غيروا من حكم التوراة«)4).

)1) العسلقاني، أحملد بن علي بن حجر )د تلن( فتح الباري بشرح صحيمح البخاري تحقيق: 
محلب الديلن ال خطيلب، تعليلق: عبدالعزيز بن باز، بليروت، دار الفكلر.، مصورة عن 

الطبعة السلفية، )497/6(. 
)2) السليوطي، جلال الديلن عبدالرحملن بلن أبي بكلر )1416هلل-1996م( الديباج على 
صحيح مسملم بمن الحجاج، الطبعة الأولى تحقيق: أبي إسلحاق الحوينلي، الخبر: دار ابن 

عفان، )455/4).
)3) السليوطي، جال الدين، شرح سنن ابن ماجه، تحقيق: عبدالغني الدهلوي، فخر الحسن 

الدهلوي، كراتشي: قديمي كتب خانة )ص206).
)4) العيني الحنفي، بدر الدين أبو محمد محمود بن أحمد، عمدة القاري شرح صحيح البخاري عنيت 
بنلره وتصحيحله والتعليق عليه شركه من العلماء بمسلاعدة إدارة الطباعلة المنيرية لصاحبها 

ومديرها: محمد منير عبده أغا الدمشقي، بيروت، دار إحياء التراث العربي، )43/16).
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قلال الدكتلور فلؤاد: نخلص من هذا كلله إلى أن السياسلة في اللغة 
والسلنة هي القيام على الأمر بما يصلحه من أمر ونهي وتدبير وإصاح 

وتربية)1).

والذي يتفق مع السنة النبوية أن السياسة التي يقصد بها تدبير أمور 
الرعية لمصالح الدنيا والآخرة، الأصل أنها من عمل الأنبياء -على نبينا 
وعليهلم أفضل الصلاة والتسلليم-. والملوك تبع للأنبيلاء في حياتهم 
وتبلع لعلمهم بعد مماتهم. ورث المللوك الولاية العامة من الأنبياء، كما 
ورث العللماء العللم من الأنبياء، وقد يجتمع الميراثلان، العلم والولاية 
كما كان إبَّان الخافة الراشدة. ولكن الغالب الأعم أنهما لا يجتمعان في 

العصور الماثلة.

السياسة في نثر العرب:
: »قد علملت -وربِّ الكعبلة- متى 	• قلال عمر بلن الخطلاب 

تهلك العرب، إذا سلاس أمرَهم من لم يصحب الرسلول صلى الله عليه وسلم ولم 
يعالج أمر الجاهلية«)2).

وروي أن عمرو بن العاص  قال لأبي موسلى الأشلعري عن 	•
معاويلة بن أبي سلفيان رضي الله عنهم أجمعلين: »إني وجدته ولي 

عثمان الخليفة المظلوم، الطالب بدمه، الحسن السياسة«)3).

)1) أحمد، فؤاد عبدالمنعم، شميخ الإسملام ابن تيمية والولاية السياسمية الكبرى في الإسملام، 
مرجع سابق. 

 وأحمد، فؤاد عبدالمنعم، السياسمة الشرعية وعلاقتها بالتنمية الاقتصادية وتطبيقاتها المعاصرة، 
مرجع سابق )ص20).

)2) ابن سلعد، محمد بن سلعد بن منيع البلصري الزهري، الطبقات الكمبرى، الطبعة الأولى، 
بيروت، دار صادر، )129/6(. 

)3) الطلبري، أبي جعفلر محمد بلن جرير ) 1384هلل(، تاريخ الطبري: تاريخ الرسمل والملوك، 
تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم، الطبعة الثانية، ، القاهرة، دار المعارف بمصر، )111/3(. 
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: »كنت أخدم الزبير وكان 	• وقالت أسماء بنت أبي بكر الصديق 
لله فلرس كنت أسوسله، ولم يكن شيء من الخدمة أشلد عليَّ من 

سياسة الفرس«)1).

وكانت أم المؤمنين عائشلة بنت أبي بكلر الصديق  تقول )عن 	•
حادثة الإفك(: » ... وكان الذي يتكلم فيه مِسلطحُ وحسلان بن 
ثابلت والمنافق عبدالله بن أبّي بن سللول وهو الذي كان يسوسله 

ويجمعه، وهو الذي تولى كبره منهم...«)2).

قلال زيلاد: »ما غلبنلي أمير المؤمنلين -يعني معاويلة- بشيء من 	•
السياسلة إلا بباب واحد، اسلتعملت فانلاً فكثر خراجه فخشي 
أن أعاقبله، ففلر إلى أملير المؤمنين فكتب إليه: إن هذا أدب سلوء 
: إنه ليس ينبغي لي ولا لك أن نسلوس الناس  لمن قبلي، فكتب إليَّ
سياسلة واحلدة، أن نللين جميعاً فتملرح النلاس في المعصية، ولا 
أن نشلدَّ جميعلاً فنحمل الناس على المهالك، ولكن تكون للشلدة 

والفظاظة، وأكون للين والرأفة والرحمة«)3).

وخاصة الكام والذي أراه أن الكلمة عربية للأسباب الآتية:

)1) البخاري، محمد بن إسلماعيل )1408هلل-1987م(، صحيح البخاري تحقيق: مصطفى 
ديب البغا، الطبعة الثالثة، بيروت، دار ابن كثير.، كتاب النكاح، باب الغيرة، ح)4926( 
)2002/5(. ومسللم بن الحجاج القشليري النيسلابوري )دتن( صحيح مسلم تحقيق: 
محملد فلؤاد عبدالباقي، بليروت، دار إحيلاء التراث العلربي، كتاب السلام، باب جواز 

إرداف المرأة الأجنبية إذا أعيت في الطريق، ح)2182( )1716/4(. 
)2)   الترملذي السللمي، محملد بن عيسلى أبلو عيسلى )د تن( سمنن الترمذي، تحقيلق: أحمد 
محمد شلاكر وآخرون، بليروت، دار إحياء التراث العربي، تفسلير القرآن، سلورة النور، 

ح)3180( )332/5(. 
)3) ابلن أبي شليبة، أبو بكر عبدالله بن محملد )1409هل( مصنف ابن أبي شميبة، تحقيق: كمال 
يوسلف الحلوت، الريلاض، مكتبة الرشلد، الطبعلة الأولى، كتلاب الأمراء، ملا ذكر من 

حديث الأمراء والدخول عليهم )251/7(. 
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أولًا: ورودهلا في الشلعر العربي الفصيلح، وفي كام العرب الذين 
يحتج بكامهم في دلالة صريحة من دلالات السياسة.

ثانياً: ورودها في السنة النبوية المطهرة في حديث صحيح.

ثالثماً: وجلود مادتها اللغويلة في المعاجلم العربية التلي عنيت بنقل 
العربية وتنقيتها من الشوائب.

رابعماً: جريانهلا عللى أبنية كام العلرب، فكل ما دل عللى حرفة أو 
صنعة أو عمل جاء على بناء فِعالة، بكر فاء الكلمة، وسياسلة فعالة، 
مثلهلا مثل إمارة وقيلادة وجباية فكلها أعمال، وكلهلا جاءت على بناء 

فعالة، والله تعالى أعلم.

تعريف الشريعة:
الريعلة أو اللرع في اللغلة: هي البيلان والإظهلار، فيقال: شرع 
الله كلذا؛ أي جعله طريقاً ومذهباً ومنه المشلرَعَة: وهي المواضع التي 
ينحدر منها الماء، والريعة هي الائتمار بالتزام العبودية، وقيل الريعة 

هي الطريق في الدين)1).

)ڱ  ڱ  ڱ  ڱ   والرِعلة: الريعلة. ومنله قولله تعلالى: 
ں( ]المائدة: 48[.

يقول ابن فارس في المعنى الأصلي للفظ شرع: الشين والراء والعين 
أصلل واحلد وهلو شَيءٌ يُفتَلحُ في امتداد يكلون فيه. قال ابلن منظور: 
ع البعير عنقه إذا  فيقلال أشَرعلتُ طريقا إذا أنفذته وفتحته، ويقلال شرَّ

)1) انظلر: لسلان العلرب، مرجلع سلابق، )174/8(، القامموس المحيمط، مرجلع سلابق 
)ص946(، والجرجلاني، علي بن محمد بن علي )1405هلل( التعريفات، تحقيق: إبراهيم 
الأبياري، دار الكتاب العربي، بيروت )ص176(، وانظر الإمام النووي، تهذيب الأسماء 

واللغات، )153/3).
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هُ ورَفَعله، هذا هلو الأصل ثم حُمِلَ عليله كل شيء يُمَدُّ في رفعة وفي  ملدَّ
غير رفعةٍ)1).

والريعة اصطاحاً: قال الله تعالى: )ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ      
ڱ  ں  ں     ڻ  ڻ  ڻ  ڻ( ]الجاثية: 18[، والرع والتريع هو 

ما يسلن من الأحلكام)2).. وكذللك ورد عن ابن عبلاس قوله: )ڱ  
ڱ  ڱ  ڱ  ں( ]المائدة: 48[. يقول: )سبيا وسنة()3).

قال شليخ الإسام ابن تيمية: اسلم الريعة والرع والرعة فإنه 
ينتظلم كل ملا شرعله الله ملن العقائد والأعلمال، وقال أيضاً: فالسلنة 
كالريعلة هي ما سلنه وشرعه ملن العمل، وقد يراد بله كاهما فلفظ 
السلنة يقع على معلان ٍ كلفظ الريعة، ولهذا قال ابلن عباس وغيره في 
قولله تعالى: )ڱ  ں( سلنة وسلبياً ففلروا الرعة بالسلنة 
والمنهلاج بالسلبيل... والريعلة إنما هي كتاب الله وسلنة رسلوله وما 
كان عليله سللف الأملة في العقائلد والأحلوال والعبلادات والأعمال 
والسياسلات والأحلكام والولايات والعطيلات... وحقيقة الريعة: 
اتبلاع الرسلل والدخول في طاعتهم، كما أن الخلروج خروج عن طاعة 

الرسل، وطاعة الرسل هي دين الله)4).

)1) ينظلر ابلن قدامة المقلدسي، موفق الديلن محمد بن عبدالله بلن أحمد، روضمة الناظر وجنة 
المناظمر في أصمول الفقمه، تقديم: الدكتور شلعبان محمد إسلماعيل، الطبعلة الأولى، مكة 

المكرمة: المكتبة المكية )521/2(. 
)2) انظر: الجامع لأحكام القرآن، للقرطبي )ص5984(، طبعة الشعب. 

)3) أثر صحيح: رواه الطبري )388/10(، والبخاري معلقا ووصله عبدالرزاق في تفسيره، 
انظر تغليق التعليق )25/2(. 

)4) ابن تيمية، شليخ الإسلام أحمد بن عبدالحليم، مجموع فتاوى شيخ الإسلام أحمد ابن تيمية، 
جملع وترتيلب: عبدالرحملن بن محمد بن قاسلم، طبعة مجملع الملك فهلد لطباعة المصحف 
الريلف، المدينلة المنلورة، وزارة الشلؤون الإسلامية والأوقلاف والدعلوة والإرشلاد، 

1425هل 2004م، )268/3( )308/19( )265-262/11( )396-395/35(. 
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الحاجة إلى مصطلح »السياسة الشرعية«:
علينَّ أبوبكر عمر بلن الخطاب  قاضياً عللى المدينة، فمكث عمر 
سلنة كاملة لم يختصلم إليه اثنان، لم يعقد جلسلة قضاء واحدة. ولأجل 
ذلك طلب عمر من أبي بكر  إعفاءه من القضاء! فقال أبو بكر: أمِن 
مشلقة القضلاء تطلب الإعفاء يلا عمر؟ قال عمر: لا يا خليفة رسلول 
الله صلى الله عليه وسلم ولكلن لا حاجة لي عند قلوم مؤمنين، عرف كل منهم ما له من 
حلق، فلم يطللب أكثر منه، وملا عليه من واجب فلم يقلصر في أدائه، 
أحبَّ كل منهم لأخيه ما يحب لنفسله، إذا غاب أحدهم تفقدوه، وإذا 
مرض علادوه، وإذا افتقر أعانلوه، وإذا احتاج سلاعدوه، وإذا أصيب 
عزوه وواسوه، دينهم النصيحة، وخلقهم الأمر بالمعروف والنهي عن 

المنكر، ففيمَ يختصمون؟ ففيمَ يختصمون؟)1)

في مثل هذا المجتمع لا يمكن تصور سياسلة عادلة ليست جزءاً من 
الريعة منفكة عنها، فلم تكن إذ ذاك حاجة لمصطلح السياسة الرعية، 
قال شليخ الإسلام ابن تيمية: » ... وإلا فالريعة جامعة لكل ولاية 
وعملل فيله صاح الدين والدنيلا، والريعة إنما هي كتاب الله وسلنة 
رسلوله وما كان عليه سللف الأملة في العقائد والأحلوال والعبادات 
والأعلمال والسياسلات والأحلكام والولايات والعطيلات«)2). وقال 

)1) انظلر: البرهلان فوري، علاء الدين عللي المتقي بن حسلام الدين الهندي، كنمز العال في 
سمنن الأقموال والأفعمال، تحقيلق: صفلوت السلقا - بكري الحياني، مؤسسلة الرسلالة، 
رقلم: )14130(. وانظلر: محملد بن جريلر الطبري أبو جعفلر، تاريخ الطمبري: تاريخ 
الأممم والملموك، تحقيق أبلو صهيب الكرمي، طبعلة بيت الأفلكار، )ص562(. وانظر:    
وكيلع )القلاضي( محمد ابن خليفة بن حيان، 1366هلل-1947م، أخبار القضاة، تحقيق 
عبدالعزيز مصطفى المراغي، القاهرة، المكتبة التجارية الكبرى، الطبعة الأولى، )ص74(. 
)2) ابلن تيمية، تقي الدين أحمد بن عبدالحليم بلن تيمية الحراني الحنبلي، 1423هل-2002م، 
مجمموع الفتماوى جمع وترتيلب: عبدالرحمن بن محمد بن قاسلم النجلدي الحنبلي، الطبعة 

الأولى، رسالة: في شمول النصوص )311-306/19(. 
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ابلن قيلم الجوزية: »السياسلة العادلة جزء من الريعلة، ومن له ذوق 
في الريعلة واطاع على كمالها وعدلها وسلعتها ومصلحتها وأن الخلق 
لا صلاح لهم بدونها البتة؛ علم أن السياسلة العادلة جزء من أجزائها 
وفلرع من فروعها، وأن ملن أحاط علما بمقاصدهلا ووضعها لم يحتج 

معها إلى سياسة غيرها البتة«)1).
حينهلا كان الخلفلاء والأمراء والولاة يرون أن السياسلة مبعثها من 
الريعة ولا يحتاج معها إلى سياسة غيرها البتة، واستمر ذلك إلى أن جاء 
علماء لديهم قصور وتقصير عن معرفة سياسلة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسياسة 
خلفائه الراشدين، فصارت أمور كثيرة قصرَّ عنها العلماء والقضاة فإذا 
ما حكموا ضيعوا الحقوق وعطلوا الحدود حتى تسفك الدماء وتؤخذ 
الأملوال وتسلتباح المحرمات. ثم جاء ولاة وأملراء لم يكن لديهم علم 
كافٍ في سياسلة رسلول الله صلى الله عليه وسلم وسياسلة خلفائله الراشلدين صلاروا 
يسوسون بنوع من الرأي من غير اعتصام بالكتاب والسنة، فانفصلت 
السياسلة عن الرع وتمايلزا، حتى صار يقال الرع والسياسلة، فهذا 
غ لحاكم أن  يدعلو خصمه إلى اللرع وهذا يدعو إلى السياسلة، وسُلوِّ
يحكم بالرع ولآخر بالسياسلة؛ عنده احتيج للسياسلة الرعية تقيداً 

للسياسة من مخالفة الرع.
وقد تحدث شيخ الإسام عن هذا التغيير الحاصل في السياسة وبَينَّ 
سلببه، فقال: »ولكن منشلأ هذا الخطأ أن مذهلب الكوفيين فيه تقصير 
عن معرفة سياسلة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسياسلة خلفائه الراشدين رضوان 
الله عليهم، وقد ثبت في الصحيح عنه أنه قال: »إن بني إسرائيل كانت 
تسوسلهم الأنبياء كلما مات نبي قام نبي، وإنه لا نبي بعدي، وسيكون 

)1)   ابن قيم الجوزية، محمد بن أبي بكر بن أيوب أبو عبدالله )691-751هل(، بدائع الفوائد، 
الفراسلة حكم بالأمارات والرع، تحقيق علي بن محمد العمران، مطبوعات مجمع الفقه 

الإسامي بجده، دار عالم الفوائد، )1037-1036/3(. 
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خلفلاء يكثلرون. قاللوا: فلما تأمرنا. قلال: أوفلوا بيعلة الأول فالأول 
وأعطوهم حقهم فإن الله سائلهم عما استرعاهم«. فلما صارت الخافة 
في وللد العبلاس واحتاجوا إلى سياسلة الناس، وتقلد لهلم القضاء من 
تقلده من فقهاء العراق، ولم يكن ما معهم من العلم كافيا في السياسلة 
العادللة احتاجلوا حينئذ إلى وضع ولاية المظلالم، وجعلوا ولاية حرب 
غير ولاية شرع، وتعاظم الأمر في كثير من أمصار المسلمين حتى صار 
يقال الرع والسياسلة، وهذا يدعو خصمه إلى الرع، وهذا يدعو إلى 
السياسلة سلوغ حاكمًا أن يحكم بالرع والآخر بالسياسة. والسبب في 
وا في معرفة السلنة، فصارت  ذللك أن الذيلن انتسلبوا إلى الرع قلصرَّ
أملور كثيرة إذا حكموا ضيعوا الحقوق، وعطلوا الحدود حتى تسلفك 
الدملاء، وتؤخلذ الأموال، وتسلتباح المحرملات، والذين انتسلبوا إلى 
السياسلة صاروا يسوسلون بنوع من الرأي من غلير اعتصام بالكتاب 
والسلنة، وخيرهلم الذي يحكم با هوى، وتحلرى العدل، وكثير منهم 

يحكمون بالهوى ويحابون القوي ومن يرشوهم ونحو ذلك«)1).

هلذا الانفصلال اللذي حلدث بلين العلم بسياسلة رسلول الله صلى الله عليه وسلم 
وسياسلة خلفائه الراشلدين والعلماء، وبين العمل بسياسلة رسول الله 
صلى الله عليه وسلم وسياسلة خلفائه الراشلدين، أدى إلى أن يحتاج إلى علم متخصص 
يسلتمد من النصوص الرعية والتطبيقات النبوية وتصرفات الخلفاء 
الراشلدين لسياسلة صالحة لعاج هذا النوع ملن القصور، ولا بد من 
نعت أو اسلم يعرف به، ويميزه عن الريعلة الصحيحة، هذه الحاجة 
أدت إلى تمايلز المعلاني في علرف الناس عند إطاق لفلظ الريعة، قال 
شيخ الإسام: »فلفظ الرع قد صار له في عرف الناس )ثاثة معان( 

الشرع المُنزل والشرع المُؤول والشرع المُبدل.

)1) ابن تيمية، مجموع الفتاوى، مرجع سابق، صحة مذهب أهل المدينة )392-391/20(. 
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فأملا المشرع المُنزل فهو ما ثبت عن الرسلول من الكتاب والسلنة 
وهلذا الرع يجب عللى الأولين والآخريلن اتباعه وأفضلل أولياء الله 
أكملهلم اتباعا له، وملن لم يلتزم هذا الرع أو طعن فيه أو جوز لأحد 

الخروج عنه فإنه يستتاب فإن تاب وإلا قتل.

وأما الشرع المُؤول فهو ما اجتهد فيه العلماء من الأحكام فهذا من 
قلد فيه إماماً من الأئمة سلاغ ذلك له، ولا يجب على الناس التزام قول 

إمام معين.

وأملا المشرع المُبدل فهلو الأحاديلث المكذوبة والتفاسلير المقلوبة 
والبدع المضلة التي أدخلت في الرع وليست منه والحكم بغير ما انزل 

الله فهذا ونحوه لا يحل لأحد اتباعه.

وإنما حكلم الحكام بالظاهر والله تعالى يتولى الرائر وحكم الحاكم 
لا يحيلل الأشلياء عن حقائقها فقد ثبت في الصحيلح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه 
قلال: »إنكم تختصمون إلّي، ولعل بعضكلم أن يكون ألحن بحجته من 
بعض، وأقضي له على نحو ما أسمع منه، فمن قضيت له من أخيه شيئا 
فا يأخذه فإنما أقطع له قطعة من النار«)1) فهذا قول إمام الحكام وسيد 

ولد آدم«)2).

وتبع لفظ السياسلة لفظ الريعة في عرف الناس من حيث إطاقه 
على معاني متعددة منها ما هو مروع ومنها ما هو ممنوع فتطلب الأمر 

)1) أخرجه البخاري )162/3( ومسلم )129/5( والنسائي )307/2، 311( والترمذي 
)250/1-251( وصححه ابن ماجه )51/2( والطحاوي في شرح المعاني )282/2( 
وأحملد )290/6-291، 307( وأبلو يعللى )1635/4-1636( كلهم عن هشلام بن 
عروة عن أبيه عن زينب بنت أم سللمة عن أم سللمة مرفوعا، أخرجه أحمد )308/6(، 
ورواه غيره بلفظ: »إنما أنا بر«. وسيأتي برقم )1162(. والألباني في السلسلة الصحيحة 

 .)738/1(
)2) ابن تيمية، مجموع الفتاوى، مرجع سابق، رسالة في شمول النصوص )366/35(. 
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التمييز بينها. وقد وفق الله علماء الأمة أن اتخذوا لأنفسهم موقفاً عبقريّاً 
باللغ العمق في هذا الموضلوع، فقرروا أن مقاصلد الريعة هي: إقامة 
العلدل، وتحقيق المصاللح، ودفع المضارّ في المجتمع، وملن ثَمَّ فإن كل 
ملا يحقق هذه المقاصد فهو شرع وشريعة، أو جزء من الرع والريعة 
حتى لو لم ينزل به الوحي ولم ينطق به الهوى. وفي هذا الموضوع قالوا إن 
مها، وسياسة عادلة تخرج  السياسلة نوعان: سياسة ظالمة، فالريعة تُحرِّ
الحلق من الظالم الفاجر، فهي من الريعلة علِمها مَن علمها، وجهِلها 
من جهلها، وهذا الأصل من أهم الأصول وأنفعها)1). فنعتت السياسة 

العادلة بالسياسة الرعية وكان هذا قصدهم.

)1) الطرابللسي، علاء الديلن علي بن خليلل الحنفلي )2000م( معين الحكام فيما يتردد بين 
الخصممين من الأحكام، بيروت، دار الفكر الإسلامي الحديث. القسلم الثاني: في أنواع 
البينلات وما يتنزل منزلتها ويجري مجراها، الباب الثاني والعرون: القضاء بشلهادة غير 

العدول للضرورة )ص117).
http://akhbaralyom. net/news_ .وانظر: محمد عمارة في الموقع الآتي على شبكة الإنترنت

details. php?lang=arabic&sid=64658، 04 /03 /2014م.
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المبحث الثاني
أنواع التعريف وشروطه

صحة التعريف المقصودة:
الأثر المقصود من وصف السياسلة بالرعيلة؛ هو أن يكون الفعل 
السياسي صحيحاً. والصحة هي: ما ترتب أثره عليه وحصل مقصوده 
به، ويقابله عند الأحناف الباطل وهو الفاسلد أصله ووصفه والفاسد 
وهو الصحيح أصله الفاسلد وصفه، وهما سلواء عند الجمهور. وهو: 

ما لم يترتب عليه أثره، ولم يحصل به مقصوده)1).

والصحة عدة أنواع:

صحمة عقلية: وهي إملكان الشيء وقبوله للوجلود والعدم في نظر 
العقل، كإمكان العالم والأجسام.

وصحمة عادية: وتتمثل في كون إمكان وجود الشيء أو عدم إمكانه 
مبنياً على العادة، فيقال فيه: صحيح عادة أو غير صحيح عادة)2).

وصحة شرعية: وهي الإذن الرعي في جواز الإقدام على الفعل)3). 

)1) المهلدي، محمد جبريل،  1417هل-  1997م ، الصحة والفسماد عند الأصوليين وأثرها في 
الفقه الإسلامي، الطبعة الأولى، حلب: دار الصابوني، )ص89(. 

)2) ابن النجار، شرح الكوكب المنير، مرجع سابق، )476-472/1(. 
)3) 87. القلرافي، أحملد بن إدريس،  1493هلل-1973م، شرح تنقيح الفصمول في اختصار 
المحصول، تحقيق: طه عبدالرؤوف سلعد، الطبعلة الأولى، القاهرة، دار الفكر للطباعة=
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وكل فعل وجدت فيه إجازة شرعية يقال فيه يصح شرعاً ويجوز شرعاً. 
فالصحة الرعية بمفهومها الواسلع عبلارة عن الجواز الرعي الذي 

يعني الإذن الرعي في الإقدام على الشيء.
قال السلبكي: »الصحة: موافقة ذي الوجهين الرع« وبسلط ذلك 

على الوجه التالي: الموافقة تعني المطابقة)1).
أما )ذو الوجهين(: فهي صفة لموصوف محذوف، تقديره: الفعل ذو 
الوجهلين و)ذو(: بمعنى صاحب )الوجهلين(: مثنى وجه، وهو أول 
ملا يبدو للناظر من الشيء يسلتقبله)2). والملراد بالوجهين: طرفا الفعل 
المتقابلان، وهما: موافقلة الرع ومخالفته، والمخالفة ضلدّ الموافقة لغةً 
وشرعلاً)3). فالصحة بمعناها الشلامل هي: )مطابقلة وقوع الفعل ذي 

الوجهين للوجه الذي حدده الرع ليقع عليه()4).
والفعلل السلياسي يتنازعه طرفلان متقابان، وهملا: موافقة الرع 
ومخالفته؛ لذا فالسياسة نوعان، سياسة ظالمة فالريعة تحرمها وسياسة 
عادللة تحق الحلق وتبطل الباطلل وهي من الريعة علمهلا من علمها 

وخفيت على من خفيت عنه...)5).

= والنر والتوزيع، )ص175-176(. وانظر: ابن النجار، شرح الكوكب المنير، مرجع 
سابق، )473-472/1(. 

)1) السلبكي، تاج الديلن عبدالوهاب بن عللي، 1418هل-1998م، جممع الجوامع، المطبوع 
ملع شرح الجلال شلمس الدين محمد بلن أحمد المحليِّ عللى متن جمع الجوامع للسلبكي، 
ومعها تقرير شيخ الإسام عبدالرحمن بن محمد الربيني، ضبط نصه وخرج آياته: محمد 
عبدالقادر شلاهين، الطبعة الأولى، بيروت، دار الكتب العلمية، )163/1(، وانظر: ابن 

تيمية، مجموع الفتاوى، مرجع سابق، )416/2(، )349/11(، )163/18(. 
)2) ابن منظور، لسان العرب، مرجع سابق، مادة وجه )ص136).

)3) محمد، الصحة والفساد عند الأصوليين، مرجع سابق )ص140).
)4) محمد، المرجع السابق نفسه )ص142).

)5) انظلر: ابن قيم الجوزية، بدائع الفوائد، مرجع سلابق، الفراسلة حكم بالأمارات والرع 
.(635-634/3(
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ووصلف اللشيء أنله سياسلة شرعيلة يقصد بله الصحلة الرعية 
الأصولية للسياسلة وتتمثل في وقوع الفعل السياسي مستجمعاً كل ما 
تتوقلف عليه موافقته لأمر الشلارع؛ وأن الموافقلة تتوقف على ما يعتبر 

فيه على وجه الركنية، والرطية، وانتفاء المانع)1).
وملن هنا عُلِمَ أن للفعل السلياسي مقوماتٍ ذاتيلةً، وأوصافاً لازمة 
لا يمكلن أن يحكلم لله بالصحلة شرعلاً إلا إذا وقلع مسلتجمعاً إياها 
كلها، وهلذه المقومات هي أركان الفعل وشروط الفعل وانتفاء موانع 

الفعل)2).

أركان التعريف وشروطه وموانعه:
فالسياسلة الرعيلة ملن حيث كونها فعلا، لها أركانهلا وشروطها 
وموانعها، وهي نفسلها أركان وشروط وموانلع الفعل وتفصيل ذلك 

كما يأتي:

الموانعالشروطالأركان

موانع الفاعلشروط الفاعلفاعل

موانع الفعلشروط الفعلفعل

موانع المفعولشروط المفعولمفعول

وقد تنوعت استعمالات الفقهاء القدامى لمصطلح السياسة الرعية 
مما أدى إلى تعريفات مختلفة لهذا لمصطلح، ويعود سلبب الاختاف إلى 

)1) انظلر: العطار، حسلن بن محمد بن محمود العطار الشلافعي )ت1250هلل( )د. ت. ن.( 
حاشمية العطمار على الجملال المحلي وجممع الجواممع، )دون طبعلة( بليروت، دار الكتب 

العلمية، )111-110/1).
)2) انظر: المهدي، الصحة والفسماد عند الأصوليين وأثرها في الفقه الإسلامي، مرجع سابق، 

)ص98).
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تعلدد مجالاتهلا وتنلوع ملوارد تطبيقها، فملن الفقهاء ملن قصرها على 
المفعلولات مثل الحلدود والقصلاص والتعازير، ومنهم ملن رأى أنها 
خاصلة بالفاعل مثل ولّي الأمر، ومن هو في حكمه، ومنهم من جعلها 
شاملة تدخل على كل فعل وفي جميع نواحي الحياة مثل ابن تيمية، وابن 
القيلم، وابن خلدون، وابلن عقيل. ولكن أي المجلالات هو المقصود 
بالدرجة الأولى؟ وأي المجالات تابع وأيها متبوع؟ الفاعل للسياسة أو 

الفعل السياسي أو المفعول بالسياسة؟

هلل »الفاعل« هلو المقصلود الأول بمصطلح السياسلة الرعية؟ 
ملن العللماء ملن ربلط الفعل السلياسي بركلن الفاعلل مثلل قولهم في 
التعريلف: »فعل شيء من الحاكلم لمصلحة يراها...«)1). أو قولهم: »ما 
يفعلله الحاكم لمصلحة العامة...«)2). وقولهلم: »تدبير من الحاكم لأمر 
رعيتله...«)3). وقولهلم: »تدبير أولي الأمر المجتهدين شلؤون الخلق في 
الدولة الإسلامية..«)4).. وقولهلم: كل تصرف من الولاة هدفه حفظ 

)1) وزارة الأوقلاف والشلؤون الإسلامية )1425هلل-2004م(، الموسموعة الفقهيمة، - 
الكويلت، بليروت، دار إحيلاء اللتراث العلربي، الطبعلة الثانيلة، )  296-294/25(، 

 .)296-294/25(
)2) الميس، خليل )1400هل( رسائل ابن نجيم، الطبعة الأولى، بيروت، دار الكتب العلمية، 
)في( العتيبي، سعد بن مطر بن دغيس المرشدي )1423هل( فقه السياسة الشرعية في علم 
مير مقارناً بالقانون بالدول: رسالة مقدمة لنيل درجة الدكتوراه في السياسة الرعية،  السِّ
جامعة الإمام محمد بن سلعود الإسلامية، المعهد العالي للقضاء، قسم السياسة الرعية 

.(29/1 (
)3) الرفاعي، جميلة عبدالقادر شعبان )2004م( السياسة الشرعية عند الإمام ابن قيم الجوزية 

-رحمه الله-، الطبعة الأولى، الأردن، عمان، دار الفرقان )ص63).
)4) الخضلير، يوسلف بلن عبلدالله )1419هل( سمنّ الأنظممة في الدولة الإسملامية: أًسسله 
وضوابطله دراسلة تأصيليلة تطبيقيلة، رسلالة دكتوراه، عام 1419، من قسلم السياسلة 
الرعيلة بالمعهلد العلالي للقضلاء، جامعة الإملام محمد بن سلعود الإسلامية: الرياض 

.(38-37/1(
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مصاللح العبلاد...«)1). وقولهلم: »هلي عمل أملير المؤمنلين بمقاصد 
الريعة«)2).

أو أن »المفعلول« هو المقصود الأول بمصطلح السياسلة الرعية؟ 
من العلماء من ربط الفعل السياسي بركن المفعول، كقولهم في التعريف: 
»والسياسلة الرعية عبلارة عن شرع مغلظ. ا هلل«)3). وقولهم: »وأما 
السياسة الرعية فهي: أحكام الُملك المندرجة في الأحكام الرعية«)4). 
وقولهم: »السياسلة الرعية جملاع الولاية الصالحة والسياسلة العادلة 
في إصلاح الراعلي والرعيلة«)5). وقولهم: »إن السياسلة الرعية هي 
سلطة سلن التريعات الازمة لتدبير وإصاح شؤون الدولة...«)6). 
وقولهلم: »إنهلا القانون الموضلوع لرعايلة الآداب والمصاللح وانتظام 

الأحوال«)7).

)1) الشلافعي، جابلر عبدالهادي سلالم )2007م( ترسميخ العممل بالسياسمة الشرعية في ظل 
اتجاهمات العولمة دعوة للإصاح التريعي في الوطن العربي، الإسلكندرية: دار الجامعة 

الجديدة للنر.  )ص32-31).
)2) قلعه جي، محمد رواس، الموسوعة الفقهية الميسرة كلية الريعة - جامعة الكويت، عمان، 

دار النفائس )1118/1).
)3) ابلن عابدين، محملد أمين بن عمر )1386هلل-1966م( رد المحتار على المدر المختار في 
شرح تنوير الأبصار، مصر، شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده، الطبعة 
الثانية، )103/4(. ]نسخة برنامج جامع الفقه الإسامي، إصدار 3.01، شركة حرف 

لتقنية المعلومات، 1998م-2004م[
)4) عملرو، عبدالفتلاح )1418هل-1988م( السياسمة الشرعية في الأحوال الشمخصية، د. 

عبدالفتاح عمرو، عمان، دار النفائس، الطبعة الأولى )ص22).
)5) أحملد، شليخ الإسلام ابن تيميلة والولاية السياسلية الكبرى في الإسلام، مرجع سلابق 

)ص82).
)6) الشلافعي، ترسميخ العممل بالسياسمة الرعية في ظلل اتجاهات العولمة دعلوة للإصاح 

التريعي في الوطن العربي، مرجع سابق )ص32).
)7) االطائي، أحمد عليوي حسلين، 1427هل-2007م، الموازنة بين المصالح: دراسة تطبيقية 

في السياسة الرعية، عمان، دار النفائس، الطبعة الأولى.  )ص193).
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السياسلة  الأول بمصطللح  المقصلود  نفسله« هلو  »الفعلل  أن  أم 
الرعيلة؟ وملن العلماء من ربط الفعل السلياسي بركن الفعل نفسله، 
كقولهم في التعريف: »والسياسلة: وهي إصاح أملور الرعية، وتدبير 
أمورهلم بامتثالهلم لهم«)1). أو قولهم: »السياسلة: ملا كان من الأفعال 
بحيث يكون الناس معه أقرب إلى الصاح وأبعد عن الفسلاد، وإن لم 
يَاسَةُ: حياطة  يرعه الرسول صلى الله عليه وسلم ولا نزل به وحي«)2). وقولهم: »وَالسِّ
الرعيلة بما يصلحها لطفاً وعنفاً«)3). وقولهلم: »إصاح وتدبير وحفظ 
ورعاية شلؤون الأمة بالداخل والخارج وفق الريعة الإسلامية«)4). 
وقولهم: »بأنها: تعهد الأمر بما يصلحه. أو تدبير أمر الأمة على أسلاس 

الظروف القائمة«)5).

وقولهلم: »السياسلة الرعية: ... التصرف في الشلؤون المشلتركة، 
بمقتلضى الحكمة، على وجله لا يخالف ما جاء به الرسلول صلى الله عليه وسلم، وإن لم 

)1) البجيرمي، سلليمان بن محمد بن عمر الشلافعي، 1369هل-1950م، حاشمية البجيرمي 
)التجريلد لنفع العبيد حاشلية على شرح منهج الطاب، الطبعلة الأولى، القاهرة، شركة 
مكتبلة ومطبعلة مصطفى البابي الحلبلي وأولاده، )178/2(، وهلذا النص شرح لجملة 
ذكرهلا الماتن صاحب المنهج بقوله في كتاب البيع: »)فا يَصحُّ بَيعُ حَشَلرَاتٍ(... )وَ( لَا 
يَاسَةِ  بَيعُ )سِلبَاع لَا تَنفَعُ( كَأَسَلدٍ، وَذِئبٍ وَنَمِرٍ، وَما فِي اقتنَِاءِ المُلُوكِ لَهَا مِن الهَيبَةِ، وَالسِّ
لَيسَ مِن المنافِعِ المُعتَبَرَةِ...«. ]نسلخة برنامج جامع الفقه الإسلامي، إصدار 3.01، 

شركة حرف لتقنية المعلومات، 1998م-2004م[
)2) ابلن قيلم الجوزيلة، بدائمع الفوائمد، مرجع سلابق، الفراسلة حكلم بالأملارات والرع 

)634/3-635(. ]نسخة برنامج المكتبة الشاملة - الإصدار الأول[
)3) النسلفي أبو حفص عمر بن محمد بن إسماعيل )1311هل( طلبة الطلبة في الاصطلاحات 
الفقهية، دار الطباعة العامرة برخصة من نظارة المعارف، أعادت طبعه بالأوفست مكتبة 

المثنى ببغداد.، كتاب الديات )ص167).
)4) الشلافعي، ترسميخ العممل بالسياسمة الشرعيمة في ظل اتجاهمات العولمة دعموة للإصلاح 

التشريعي في الوطن العربي، مرجع سابق )ص27).
ريني: محاضرات في السياسة الشرعية لسنة 97.  )5) فتحي الدُّ

د 
دي

ج
وال

ي 
صر

ح
ال



مجلة الجمعية الفقهية ال�سعودية 54

يقلم عللى كل تصرف دليل جزئلي«)1). وقولهم إن السياسلة الرعية: 
»منهج عملي لتدبير شلؤون الأمة داخاً وخارجاً«)2). هذه التعريفات 
تعلبر علن حقيقلة الفعل السلياسي، أنله منهلج علمي وعمللي لتطبيق 

الريعة على الجميع وفق المصالح.
جلرى هذا البحلث على بيان أركان السياسلة الرعيلة من الفاعل 
والمفعول أو الفعلل )المتصّرف أو التصّرف أو المتصرف فيه(. وكم هو 
معلوم أن الركن هو جزء الماهية أو الماهية ذاتها وكل ركن هنا يعد جزءاً 
من ماهية السياسة الرعية، ولكل ركن من هذه الأركان جنس قريب 

أو بعيد وفصل أو خاصة أو عرض.
وكان ملن علادة العلماء السلابقين أنهم عندما يتصلدرون للتعريف 
بفلن ملن الفنون فلإن منهم ملن ينتزع معنى ملن معانيه يعلده الأقوى 
فيجلري التعريلف باعتباره، وهو بذلك لا ينفلي الاعتبارات الأخرى 
الكامنلة فيله، ويأتي الآخر فنتلزع معنى آخلر ويجري تعريفله باعتباره 
وهكلذا، وملن هنلا نلحلظ أن تعريفلات الموضلوع الواحد قلد تتعدد 
بالنظلر إلى تعلدد تلك المعاني. فلإن كانت تلك المعلاني الكامنة في الفن 
أو الموضلوع متضادة الحقائق فقد يكتفون بالأوصاف العامة والبعض 
يتعلذر عن تعريفله لتناقض أو تنافلر الذاتيات فيله والبعض يعدل إلى 

أقسام التعريف الأخرى إن تعذر الحد الحقيقي.
وملن هنا نلحظ تنلوع الاتجاهات في تعريف السياسلة الرعية بين 
ربط التعريف بالفاعل للسياسة الرعية، وآخر يربط التعريف المفعول 
للسياسلة الرعية، وثالث يعرف الفعل السلياسي الرعي نفسه دون 

)1) الزلبلاني، رزق محملد )1953م( مذكرة في مادة السياسلة الرعيلة، الجامع الأزهر، كلية 
الريعة، مصر، مطبعة الأزهر، 1953م. 

ريني:، فتحي، 1408هل-1988م، دراسلات وبحوث في الفكر الإسامي المعاصر،  )2) الدُّ
الطبعة الأولى، دمشق، دار قتيبة، )351/1( .
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ربطله بغيره، وهو الذي يعلد الأقوى من بلين الأركان الثاثة للفعل. 
وإن كانلت جميعهلا تتفق على أن مناط الفعل السلياسي إنما يُبنى على أن 

التصرف على الرعية منوط بالمصالح المعتبرة)1).
ولملا أن المصلحة نظام مفتوح لكونهلا قضية كلية يندرج تحتها أنواع 
ملن المصالح الجزئية الجديدة أو المتجددة مهما تعددت، والتي لا حصر 
لهلا، فهي ليسلت نظاماً مغلقاً عللى نوع معين لا يلزاد عليه. والمصلحة 
نسلبية تختللف باختلاف الموقلف مراعية للظلروف والحلال الخاصة 

بالموقف، مما يضفي عليها خصيصة الشمول)2).
وحاصل الأمر أن المقصود الأسلاس في تعريف أي ركن من أركان 
الفعل يقصد به الركن نفسله وليس بقية الأركان؛ ولا يعني هذا إهمال 
أو إخلراج بقيلة الأركان ملن التعريلف، وإنلما الاختلاف في الوظيفة 
التلي يقوم بها الركلن في التعريف وبيان للعاقلة التراتبية بين الأركان 
في التعريف حسلب المنطوق والمفهوم وحسلب الملصرح به والمضمر، 
ف منطوق مصرح  فتعريلف أحد الأركان يعنلي أن وصف الركن المعرَّ
به في التعريف، بينلما بقية الأركان مضمرة في التعريف ومفهومة منه.، 
فالمقصود في تعريف أي »فاعل« هو مزيد بيان وتوضيح للفاعل نَفسه، 
كلما أن المقصود في تعريف أي »فعل« هلو مزيد بيان وتوضيح للفعل، 
وكذللك المقصلود في تعريلف أي »مفعول« هلو مزيد بيلان وتوضيح 
للمفعلول نَفسله، بحيلث تميز كل جهة علن الأخلرى، وبذلك يمكن 
الجملع بين التعاريف دون الترجيح بينها، وهو الأولى بناءً على القاعدة 
الأصولية: »لا يصار إلى الترجيح مع إمكان الجمع«)3)، قال الشوكاني: 

)1) الرفاعي، السياسة الشرعية عند الإمام ابن قيم الجوزية، مرجع سابق )ص52-51).
)2) انظر: آل سلعود، عبدالعزيز بن سلطام )1426هلل( اتمخاذ القمرار بالمصلحة، الرياض، 

جامعة الإمام محمد بن سعود الإسامية، )631/2).
)3) هلذه قاعلدة عند الجمهلور إلا الحنفية وفريق ملن المحدثين يلرون أن الترجيح مقدم على 

الجمع والتوفيق. كما هو الحال عندهم في أصول دفع التعارض عموماً. 
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»وملن شروط الترجيح التي لا بد من اعتبارها أن لا يمكن الجمع بين 
المتعارضلين بوجله مقبول، فلإن أمكن ذللك تعين المصير إليله ولم يجز 
المصلير إلى الترجيلح«)1). وقد زال التعلارض بالتفصيل بين التعاريف 
ف، وبذلك  حسلب أركان الفعلل وربط كل تعريف بالركن اللذي عرَّ

يصبح كل تعريف مكماً للآخر غير معارض له ولا يوجد دونه.

يَاسَةِ  وصف ابن تيمية قصة يوسف -عليه السام- أنها »العِلمُ باِلسِّ
وَالتَّدبيِِر«وأنهلا في الأعمال النافعمة. كلما وصف قصة مناظلرة إبراهيم 
-عليه السلام- أنها في الأقوال النافعة، قال شليخ الإسلام: »وقصّةُ 
يوسلفَ في العلمِ بالسّياسلةِ والتّدبيِر لتحصلَ منفعلةُ المطلوبِ فالأوّل 
عللمَ بما يدفعُ المضارَّ في الدّينِ والثّاني عللمَ بما يجلبُ المنافعَ... أو يقالُ 
قصّلة إبراهيمَ في علمِ الأقوالِ النّافعةِ عندَ الحاجةِ إليها وقصّةُ يوسلفَ 

في علمِ الأفعالِ النّافعةِ عندَ الحاجةِ إليها«)2).

قصة سليدنا إبراهيم ويوسلف -عليهما السلام- هي في السياسلة 
والتدبير، وأن السياسلة والتدبير هي في علم الأقوال والأفعال النافعة 
عنلد الحاجلة إليهلا، دلَّ ذلك على أن هلذه الأقوال والأفعلال في قصة 
سليدنا إبراهيم وسليدنا يوسف -عليهما السلام- هي سياسة وتدبير 
نبوي، وأن السياسلة إنما هي أقول وأفعال السائس النافعة عند الحاجة 

إليها حسب استنباط شيخ الإسام ابن تيمية من القرآن الكريم.

والمراد أن أفعال السلائس سواء باللسلان أو بالجوارح، أي:»الفعل 
نفسمه« هلو المقصلود الأول بمصطللح السياسلة الرعيلة، فَحَقِيقَلةُ 

)1) الشوكاني، محمد بن علي بن محمد بن عبدالله الشوكاني اليمني )ت1250هل(، 1419هل-
1999م، إرشماد الفحمول إلى تحقيق الحق ممن علم الأصول، المحقق: الشليخ أحمد عزو 
عناية، دمشق - كفر بطنا قدم له: الشيخ خليل الميس والدكتور ولي الدين صالح فرفور، 

دمشق، دار الكتاب العربي، الطبعة الأولى )ص407).
)2) ابن تيمية، مجموع فتاوى شيخ الإسام أحمد ابن تيمية، مرجع سابق، )493/14).
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فظِ  فِ، ثُمَّ أُطلِلقَ فِي الِاصطِلاَحِ عَلَى اللَّ ، هُلوَ فِعلُ المُعَلرِّ التَّعرِيلفِ
فِ)1)؛  فِظِ كَمَلا أَنَّ التَّعرِيفَ أَثَرُ المُعَرِّ هُ أَثَرُ الاَّ نَّ فِ بهِِ مَجَلازاً، لِأَ المُعَلرَّ
لذا فتعريف السياسلة الرعية إنما يقصد به ركن الفعل السلياسي وأن 
بقية الأركان -الفاعل والمفعول- إنما دخلت في الفعل السلياسي كونه 
لا يوجلد دونها فهي جزء ملن الماهية ويتوقف وجود الفعل السلياسي 
عللى وجود بقيلة الأركان وينعلدم بعدمها. وهو موافلق تصنيف نجم 

الدين الطوفي لحقيقة التعريف.

فِ-  ولكلن ملا المقصلود بقولنا: »عللم في الأفعلال -وفِعللُ المُعَرِّ
والأقلوال النافعة عنلد الحاجة إليهلا؟« هل المقصود العللم بالأحكام 
الوضعيلة، أو العللم بالأحكام التكليفيلة، أو العلم باسلتنباط أحكام 

السياسة الرعية؟ الجواب من ثاثة أوجه هي:

• بالنظمر إلى الأحمكام الوضعية: وهلي »خطاب الله تعلالى الوارد 	
بكلون هذا الشيء سلبباً في شيء آخلر أو شرطاً أو مانعلاً أو كونه 
صحيحلاً أو فاسلداً أو رخصلةً أو عزيمةً«)2). نجلد أن الأحكام 
الوضعيلة تمثلل المدخلات لجميلع عمليلات الاسلتنباط سلواء 
تنقيلح أو تخريج أو تحقيق المناط، فهي ليسلت علم الفعل نفسلة 
وإنما ما يبنى علية الفعل من مدخات. وهذه المدخات ليسلت 
ملن الأركان ولا تنلدرج تحلت الفاعلل أو الفعلل أو المفعولات 

السياسية.

)1) الطلوفي، سلليمان بلن عبدالقوي بلن الكريلم اللصرصري، 1407هلل-1987م، شرح 
مختصر الروضة، تحقيق عبدالله بن عبدالمحسن التركي، الطبعة الأولى، الرياض، مؤسسة 

الرسالة، )115-114/1(. 
)2) الزركلشي، البحمر المحيمط، مرجلع سلابق، )305/1(، الزحيللي، وهبلة، أصلول الفقه 
الإسلامي، الطبعلة الثانية، دمشلق، دار الفكر للطباعلة والنر والتوزيلع، 1417هل-

1996م، )93/1).

د 
دي

ج
وال

ي 
صر

ح
ال



مجلة الجمعية الفقهية ال�سعودية 58

• بالنظمر إلى الأحمكام التكليفيمة: وهي»مقتلضى خطاب الشلارع 	
المتعلق بفعل المكلف بالاقتضاء أو التخيير«)1). نجد أن الأحكام 
مخرجات لعملية الاسلتنباط أي أنها بنيت على معلومات قسمت 
حسلب وظائفهما الوضعية فأثرت في إنشاء الحكم وبنائه وفقها، 
يتضلح من ذلك أن المفعولات السياسلية والتي تمثل أحد أركان 
الفعل السلياسي وتعتبر مخرجات للسياسة الرعية، وهي أقضية 
الفاعل السلياسي وفتواه في حكم العمل السياسية لهو واجب أو 
محلرم أو مكروه أو منلدوب أو مباح، وملن الظاهر أن مخرجات 

الفعل مفعولات وليست علم الأفعال نفسها.

• بالنظمر إلى أصول الفقه: تعلرف أصول الفقه أنها: »القواعد التي 	
يتوصلل بهلا إلى اسلتنباط الأحكام الرعيلة الفرعية ملن أدلتها 
التفصيليلة«)2). وركلن الفعلل السلياسي فقلط يختلص بمنهجية 
التدبير بالمصلحة في التصرف على الرعية، لذا فهو نوع من أقسام 
أصلول الفقله يختص بأفعلال المكلفلين التي تندرج تحلت الأدلة 
العاملة ولم يرد بحكمهلا نص أو دليل خلاص، أو التي ورد فيها 

دليل خاص أو عام ومن شأنها التغير والتبدل)3).

ومنلاط السياسلة الرعية هي المصالح المعتبرة شرعلاً، مع التنبيه 
إلى أهميلة وتأثلير المناط الخلاص في العمل بالسياسلة الرعية يكون 
أعللى ويلؤدي في الغاللب إلى تغيلير جهلة الطلب الرعلي أكثر من 
تأثيره في الأعمال العادية؛ وذلك لكون طبيعة المصالح المعتبرة شرعاً 
أنها متغيرة بتغير الأحلوال والأماكن والأزمنة والمكلفين، مما يضفي 

)1) انظر: الطوفي، شرح مختصر الروضة، مرجع سابق، )250/1(. 
)2) الطوفي، شرح مختصر الروضة، المرجع نفسه، )120/1(. 

)3) عطوة، عبدالعال أحمد،  1414هل-  1993م، المدخل إلى السياسة الشرعية، الطبعة الأولى، 
الرياض، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسامية، إدارة الثقافة والنر، )ص57(. 
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عللى الريعة ميلزة الشلمول والصاحية لكل زملان ومكان وحال 
ومكللف، دون أي تناقلض أو تضلاد؛ الأملر اللذي يجعل اسلتنباط 
الأحلكام بالمصالح المعتبرة هو علم الأفعال بناءً على قواعد وأصول 

السياسة الرعية.
بناءً عليه فالمراد من تعريف السياسة الرعية لأغراض هذا البحث 
هلو تعريف أركان السياسمة الشرعية ومن ثم اشمتقاق تعريف شمامل 
للسياسمة الشرعية؛ ولأجل أن تعريفات الأركان غير متساوية بالرتبة، 
فتعريف الفعل السلياسي نفسلة هو الأصل وتعريفلا الفاعل والمفعول 
السلياسي تبع للأصل؛ يأتي التعريف الشلامل للسياسة الرعية مشتقاً 

من ركن الفعل نفسة بالدرجة الأولى وبقية الأركان بالدرجة الثانية.

أنواع التعريف، وحقيقة كل نوع:
لاحلظ التصوير قبلل التعريف بالسياسلة ببيان التعريف وأقسلامه 
وبعلض قواعلد المناظلرة، تلم الانطلاق ملن خلال ذللك إلى تنزيل 
الحلد المختار على تللك القواعد والضوابط، في حلين أن تلك القواعد 
والضوابلط تعد »فنّاً مسلتقاً« يعلرف بعلم أصول الجلدل والمناظرة. 
وجزء منه يعد من عللم المنطق »التصوري« وهذه القواعد والضوابط 
هلي معايلير عامة للكل العللوم وينبغلي أن يكون حضورهلا في ذهن 
الباحلث كقواعلد اللغة العربية في رفلع الفاعل ونصلب المفعول التي 

يجريها الباحث عند ممارسته من دون أن يذكر ويسطر تلك القواعد.
التعريف هو بيان حقيقة الشيء أو إيضاح معناه، وينقسلم إلى أربعة 
أقسلام: الأول التعريف اللفظي، والثاني التعريلف التنبيهي، والثالث 

التعريف الاسمى، والرابع التعريف الحقيقي)1).

)1) انظر: محمد محي الدين عبدالحميد، رسالة الآداب في علم آداب البحث والمناظرة، الطبعة 
السابعة، المكتبة التجارية الكبرى، 1378هل-1958م. 
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التعريف اللفظي:
أملا التعريلف اللفظلي فهو: ما يقصد به تفسلير مدللول لفظ بلفظ 
أوضلح منه دلالةً عللى المعنى)1)، وأكثر الناس اسلتعمالًا لهذا النوع من 
ياسلةُ القيام عللى الشيء بما  التعريلف أهلل اللغة، وذللك كقولهم: السِّ

يُصلِحه)2)، سَاسَ الأمر دبره وقام بأمره)3).
التعريف التنبيهي:

وأملا التعريف التنبيهي فهو: ما يقصلد به إحضار صورة مخزونة في 
خيال المخاطب قد غابت عنه بعد سلبق علمه بها؛ فليس في هذا النوع 
كسلب جديد؛ فكل ملا أحضر المعلرف في خيال السلامع فهو تعريف 
تنبيهي صحيح وقد يطلق عليه اسم )التنبيه( مطلقاً من غير ذلك كلمة 

التعريف.
الفرق بين اللفظي والتنبيهي:

والفلرق بين هذيلن النوعين من التعريف بالاعتبلار، وذلك بالنظر 
ياسلةُ القيلام على الشيء  إلى تخاطبله، على معنلى أنك حين تقول: »السِّ
بما يُصلِحه« إذا كنت تقوله لسلامع لم يسلبق له العلم بمعنى السياسلة 
أصالةً؛ فهذا تعريف لفظي، وإذا كان قد سلبق له به العلم ولكنه غاب 
عن ذهنه وأردت إحضار هذا المعنى الغائب؛ فهو تعريف تنبيهي، فهما 
متفقان في الحقيقة والماصدقات، مختلفان في الاعتبار، ولكونهما متفقين 
فيلما ذكلر لم يبلال بعض المحققلين بجهة اختافهلما، فاعتبروهملا نوعاً 

)1) قلال محي الدين عبدالحميد: »ووضوح دلالة لفظ ما على المعنى تكون إما بكثرة اسلتعمال 
هلذا اللفلظ في هذا المعنلى، أو بحضور معناه في ذهن المخاطب بله، أو نحو ذلك وظاهر 

هذا الوضوح يختلف باختاف الناس«. المرجع نفسه 
)2) ابن منظور، لسان العرب، مرجع سابق، مادة: )س.و.س( )367-366/3(. 

)3) الفيوملي، أحملد بن محمد بن علي المقري، المصباح المنير في غريمب الشرح الكبير للرافعي، 
بيروت، المكتبة العلمية، )295/1(. 
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واحداً، والتحقيق هو ما سلف)1).

التعريف الاسمي والحقيقي:

أملا التعريفلان الاسلمي والحقيقي فلكل منهلما عبارة عما يسلتلزم 
تصوره تصور المعرف.

الفرق بينها:

والفلرق بينهلما أن التعريلف الحقيقلي لتفصيلل المفاهيلم الموجودة 
مَاصدقها في الخارج ولو تقديراً، والاسمي لتفصيل المفاهيم الاعتبارية 
التي لا يُعلم وجود ما تصدق عليه في الخارج، سلواء اشتهرت بالعدم 

أم لم تشتهر.

وملن الأمثلة التلي توضح هذا الفرق: القول في تعريف السياسلة: 
»هلي القيلام على الشيء بلما يُصلِحله«)2) والقول في تعريلف الريعة: 
»ملورد الشلاربة التلي يرعهلا النلاس -أي يردهلا- فيربلون منها 
ويسلتقون«)3) ونحلو ذلك؛ هلذه تعريفلات حقيقية قصد بهلا تفصيل 
حقيقة شيء له أفراد موجودة في الخارج حقيقةً، عرفها البعض وجهل 

بها آخرون.

وملن هنا، فإن كل ما يذكر من تعريفلات العلوم في أوائل الأبواب 
والكتلب من تفصيات حقائق الأشلياء؛ إذا ذُكلرت للمبتدئين الذين 
لم تسلبق لهم المعرفة بها تكون من قبيل التعريفات الاسلمية، ثم تكون 

-بعد الإحاطة بمسائل العلم أو الباب- تعريفات ٍ حقيقيةً.

)1) الماصلدق: هلو الفرد الموجلود في الخارج الذي يصلدق عليه المفهوم. انظلر: عبدالحميد، 
رسالة الآداب في علم آداب البحث والمناظرة، مرجع سابق. 

)2) ابن منظور، لسان العرب، مرجع سابق، مادة: )س.و.س( )367-366/3(. 
)3) الفيروزآبادي، القاموس المحيط، مرجع سلابق، )946/1(. وابن منظور، لسان العرب، 

المرجع نفسه، )175/8(، والزبيدي، تاج العروس، مرجع سابق، )63/1(. 
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أقسام التعريفين الاسمي والحقيقي:
وينقسلم كل ملن التعريفلين الاسلمي والحقيقي إلى أربعة أقسلام؛ 
لأن كاً منهما إما حد وإما رسلم؛ وكل من الحد والرسلم إما تام وإما 
ناقلص؛ فالأقسلام الأربعة هي: الحلد التام، والحد الناقص، والرسلم 

التام، والرسم الناقص.

الحد التام:

أملا الحلد التلام فهو: ملا كان مؤلفلاً من الجنلس القريلب والفصل 
القريب كقولنا: »السياسة تدبير للمصلحة«.

للمصلحةتدبيرالسياسة

فصلجنس قريبنوع

الحد الناقص:

وأملا الحلد الناقلص فهلو: ما تأللف من الجنلس البعيلد والفصل، 
كقولنا: »السياسة فنّ المصالح«.

المصالحفنّالسياسة

فصلجنس بعيدنوع

الرسم التام:

وأملا الرسلم التام فهلو: ما تألف ملن الجنس القريلب والخصيصة 
المازمة، كقولنا: »السياسة تدبير نافع«.

نافعتدبيرالسياسة

الخصيصة الملازمةجنس قريبنوع
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الرسم الناقص:

وأما الرسلم الناقص فهو: ما تألف ملن الجنس البعيد والخصيصة، 
أو ملن العرضيات البحتة)1). كقولهم: »السياسلة فلنّ نافع«. وقولهم: 

»السياسة فنّ الممكن«)2).

نافع/الممكنفنّالسياسة

الخصيصة الملازمةجنس بعيدنوع

شروط التعريفين الاسمي والحقيقي:
وللكل من التعريفلين الاسلمي والحقيقي شروط صحلةٍ إذا اختل 
واحد منها فسلد التعريف؛ وشروط حُسلنٍ لا يترتب على الإخال بها 
فسلاد التعريلف؛ ولكن الأليق مراعاتها؛ فإنله يترتب على الإخال بها 

الإخال بحسن التعريف.

شروط صحة التعريفين الاسمي والحقيقي:
فأما شروط صحة كل واحد منهما فخمسة:

الأول: أن يكون التعريف مركباً من الذاتيات وليس العرضيات)3(.

)1) ومن الرسلم الناقص التعريف بالمثال، مثلل أن تقول: »المبتدأ مثل محمد من قولك: محمد 
قائلم« ومنله أيضاً تعريف الشيء بتقسليمه، مثلل أن تقول: »المبتدأ إما اسلم صريح وإما 

مؤول به« ونحو أن تقول: »الخبر إما جملة وإما شبه جملة«. 
 Otto von Bismarck. (n. d.). BrainyQuote. com Read more athttp://www. brainyquote. (2(
 .com/citation/quotes/quotes/o/ottovonbis398827. html#7oepMZqCgwqGQJxo. 99

16 /01 /1435هل.
)3) قلال الغزالي في المسلتصفى: »ومن مثارات الأغاليط الكثيرة التبلاس الازم التابع بالذاتي 
فإنهما مشلتركان في اسلتحالة المفارقة واسلتقصاء ذلك في هذه المقدمة التي هي كالعاوة 
عللى هلذا العلم غير ممكن وقد اسلتقصيناه في كتلاب معيار العلم فلإذا فهمت الفرق بين 
اللذاتي واللازم فا تورد في الحد الحقيقي إلا الذاتيلات وينبغي أن تورد جميع الذاتيات=
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فيخلرج بذللك التعريفلات التلي تقلصر التعريلف عللى فاعلل 	•
معلين في تعريلف السياسلة الرعيلة دون غليره ملن ملن ذوي 
الاختصلاص على نحو قولهلم: »فعل شيء ملن الحاكم« أو »كل 
تلصرف من اللولاة« أو »تدبلير أولي الأمر المجتهديلن« أو »هي 
عمل أملير المؤمنين«. المقصود أنه يخرج الاقتصار على بعض ذي 
الاختصاص بذكر صفتهم فيه دون غيرهم. وأما التصرف الذي 
يصدر عن غير ذي اختصاص أو ولاية لا يعد سياسة أصا فهو 
ليلس داخلل في التعريف. وجميع تلك الصفلات من العرضيات 
فالحاكلم وولي الأمر وأملير المؤمنين صفات متغليرة ومتنقلة بين 
الأفلراد والأحلوال والأماكلن والأزمنة وليسلت ثابتله ويوجد 
صفات كثليرة غيرها لذوي الاختصلاص، ويمكن تصور عمل 
وتلصرف موافلق للسياسلة الرعية صلدر عن متلصرف للغير 

وليس حاكمًا أو ولي أمر أو أميراً للمؤمنين.
ويخلرج بذللك التعريفلات التلي تقلصر التعريلف عللى مفعول 	•

للسياسلة الرعيلة موصوف فيه، كأسلاس للتعريلف على نحو 
قولهم إن السياسلة الرعية: »شرع مغللظ« أو »أحكام المُلك« 
أو »سلطة سن التريعات« أو »القانون الموضوع لرعاية الآداب 
والمصاللح وانتظلام الأحوال«. المقصود أنه يخلرج الاقتصار على 
بعض مفعولات السياسلة الرعية بذكر صفتها فيه دون غيرها. 
جميلع تلك المفعولات المحلددة الموصوفة، هي ملن العرضيات، 

= حتلى يتصور بها كنه حقيقة الشيء وماهيته وأعني بالماهية ما يصلح أن يقال في جواب 
ملا هلو فإن القائل ما هلو يطلب حقيقة الشيء فا يدخل في جوابله إلا الذاتي«.أبو حامد 
محملد بن محمد الغلزالي )ت: 505هل(، المسمتصفى في علم الأصمول، تحقيق: حمزة زهير 
ءِ«:  حافظ، شركة المدينة المنورة للطباعة، )41/1-42(. الذاتيات يقصد بها »ذاتُ الشيَّ
عَينُهُ، جَوهَرُهُ. »ذاتُ الَأشياءِ«، والعرضيات يقصد به عَرَضّي: غير جوهريّ، غير متصل 

وليس جزء من الماهية. 
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فأحلكام الُمللك والقانون أحد نتائلج العمل بالسياسلة الرعية 
وليست جميع العمل بالسياسة الرعية، وسلطة سنّ الأقضية من 
بَات السياسة الرعية وليسلت من ذواتها، كما أن الأحكام  مسلبَّ
بَاتها وليسلت هي  التكليفيلة نتيجة لعملية الاسلتنباط ومن مسلبَّ

ذات الاستنباط.

الثماني: أن يكون جامعماً لكل فرد من أفراد المعمرف؛ لئلا يتوهم أن 
بعض أفراد المعرف ليست منه.

يخرج بذللك كل تعريف ربط السياسلة الرعيلة بأحد الأركان 	•
دون الأخرى.

- قلصر التعريف عللى ركن الفاعلل بوصف المنصلب أو مكانة 
معينلة أوجنس العاملل مثل: كل متصرف عللى الرعية ضمن 

مسؤوليته وفي حدود رعايته.
- قصر التعريف على ركن المفعول بوصف أحد الأعمال أو نتائج 
الأعلمال المبنية على علدم مخالفة الرع أو ذكلر جنس المفعول 

مثل جميع ما ينتج عن العمل بمقتضى السياسة الرعية.
- قلصر التعريف على ركلن الفعل بوصف أحلد جوانب الفعل 

مثل قولنا التدبير أو جنس الفعل أن يكون منوط بالمصلحة.

الثالمث: أن يكمون مانعماً من دخول فمرد من غير المعمرف فيه؛ لئلا 
يتوهم أن شيئاً ليس من المعرف داخل فيه.

تخلرج بذلك التعريفات التي تدخل المصلحة الملغاة في السياسلة 	•
الرعية كالقول فرضاً: »إن السياسة الرعية هي رعاية المصالح 
المعتبرة وإن خالفت النصّ والإجماع«، بناءً على رأي الطوفي: »أن 
النصّ والإجماع متى خالفا المصلحة وجب تقديم رعاية المصالح 
عليهلما بطريلق التخصيلص والبيلان لا بطريق الافتيلات عليهما 
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والتعطيل لهما، كما تقدم السنة على القرآن بطريق البيان«)1). وهو 
قلول مردود وملغى فلا يمكن شرعاً وعقلاً أن تكون المصالح 
المخالفة للنص والإجماع مصالح حقيقية وإنما متوهمة وتسلميتها 
بالمصاللح الملغاة إنما هو لما يظن فيهلا منها خطأً وتوهماً عند بداية 

النظر أن فيها مصلحة.

واجتماع  والتسلسمل)2(،  كالمدور،  المحمال:  يسمتلزم  ألا  الرابمع: 
النقيضين.

• المدور همو: توقلف اللشيء عللى ملا يتوقلف عليله)3). كتعريف 	

)1) انظلر: الطلوفي، نجلم الدين سلليمان عبدالقوي )1419هلل( التعيمين في شرح الأربعين، 
تحقيق: أحمد حاج عثمان، الطبعة الأولى، بيروت، )ص238).

)2) للمزيلد علن الدور والتسلسلل وأقسلامهما وموقف الفلرق والمذاهب منهلما، انظر: درء 
تعمارض العقمل والنقل - ابن تيمية، تحقيق: محمد رشلاد سلالم، جامعة الإملام محمد بن 
سلعود الإسلامية، الطبعة: الثانية، الرياض، 1411هل، )143/3-145(. التعريفات 
- علي بن محمد بن علي الجرجاني، تحقيق: إبراهيم الأبياري، دار الكتاب العربي، بيروت، 
1405هل، )ص80 و140(. توضيح المقاصد وتصحيح القواعد في شرح قصيدة الإمام 
ابمن القيمم، أحملد بن إبراهيلم بن عيسلى، تحقيق: زهير الشلاويش، المكتب الإسلامي، 
الطبعلة: الثالثة، بيروت، 1406هلل، )369/1-370(. التوقيف على مهات التعاريف 
- محملد عبداللرؤوف المنلاوي، تحقيق: محمد رضلوان الدايلة، دار الفكلر المعاصر ودار 
الفكر، بيروت ودمشق، 1410هل، )ص175 و343(. الكليات معجم في المصطلحات 
والفروق اللغوية - أبو البقاء أيوب بن موسى الحسيني الكفوي، تحقيق: عدنان درويش 

ومحمد المصري، مؤسسة الرسالة، بيروت، 1419هل، )ص264  و 293(.  
)3) انظر: الجرجاني، علي بن محمد بن علي، 1405هل، التعريفات، تحقيق: إبراهيم الأبياري، دار 
الكتلاب العربي، بليروت. )ص140(، والمناوي، محمد عبداللرؤوف، 1410هل، التوقيف 
عملى مهمات التعاريمف، تحقيلق: محملد رضلوان الدايلة، دار الفكلر المعلاصر ودار الفكر، 
بيروت ودمشلق )ص343(، و   الكفوي، أبو البقاء أيوب بن موسى الحسيني، )1419هل( 
الكليمات معجم في المصطلحات والفروق اللغوية ، تحقيق: عدنان درويش ومحمد المصري، 
مؤسسة الرسالة، بيروت، )ص264(. والأحمد نكري، القاضي عبدالنبي بن عبد الرسول، 
1421هلل، جامع العلوم في اصطلاحات الفنون المعروف باسمم دسمتور العلاء، ترجمه عن 

الفارسية: حسن هاني، دار الكتب العلمية، بيروت، جزء 1و2، )79/2(. 
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شيء بلشيء آخلر لا يُمكلن تعريفله إلا بلالأول)1). وينقسلم إلى 
نوعين)2): الأول يسمى الدور المصرح، كما يتوقف )أ( على )ب( 
وبالعكس)3)، كالقول فرضاً: »لا تكون السياسمة سياسمة إلا إذا 
كانمت شرعية ولا تكون الشرعية شرعية إلا إذا كانت سياسمة«. 
أو بمراتب ويسلمى الدور المضمر)4)وهو الثاني، كأن يتوقف )أ( 
عللى )ب(، و)ب( عللى )ج(، و)ج( على )أ(، كالقول فرضاً: »لا 
تكون السياسمة شرعية إلا إذا كانمت شرعية، ولا تكون الشرعية 
سياسة إلا إذا كانت فنّ الممكن، ولا يكون فنّ الممكن شرعيا إلا 

إذا كان سياسة«.
• التسلسمل: التسلسلل في اللغة هو: اتصال بعض الأشياء ببعض 	

إلى ملا لا نهايلة، وترتيلب أمور غلير متناهية)5). وهو ينقسلم من 
حيث الأثر والمؤثر إلى قسمين:

- الأول: التسلسلل في المؤثريلن والفاعللين والعللل، والمراد به 

)1) انظلر: المعجمم الفلسمفي، مجملع اللغلة العربية، الهيئلة العامة لشلؤون المطابلع الأميرية، 
القاهرة، 1403هل، )ص 85(. 

)2) وبعضهلم يُقسلمه –كابن تيميلة– إلى دور »اقلتراني«، كاقتران وترابط البنلوة بالأبوة فا 
يوجد هذا إلا مع هذا ولا هذا إلا مع هذا. ودور »بعدي« مثل أن لا يوجد الشيء إلا بعد 
وجود شيء آخر والشيء الآخر لا يوجد إلا بعد وجود الشيء الأول. انظر: درء تعارض 

العقل والنقل - ابن تيمية، )145-143/3(. 
)3) انظر: التعريفات - الجرجاني، مرجع سابق، )ص 140(، عبدالنبي نكري، جامع العلوم 

في اصطاحات الفنون المعروف، مرجع سابق، )79/2).
)4) انظلر: التعريفمات، المرجلع نفسله، )ص140(، جاممع العلموم في اصطلاحمات الفنون 

المعروف - عبدالنبي نكري، المرجع نفسه، )79/2(. 
)5) انظلر: التعريفمات - الجرجاني، المرجع نفسله )ص 80( والمنلاوي، التوقيف على مهات 
التعاريمف، مرجلع سلابق، )ص 343(، توضيمح المقاصمد وتصحيمح القواعد في شرح 
قصيمدة الإممام ابن القيمم، أحمد بن إبراهيم بن عيسلى، تحقيق: زهير الشلاويش، المكتب 
الإسلامي، الطبعة: الثالثة، بليروت، 1406هلل، )369/1-370(، عبدالنبي نكري، 

جامع العلوم في اصطلاحات الفنون المعروف، المرجع نفسه، )189/1(. 
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أن يكلون للحادث فاعل وللفاعل فاعللٌ آخر وهكذا إلى غير 
نهاية. وهذا القسلم باطلٌ بالاتفاق شرعاً وعقاً. ولا يرد هذا 

على التعريف في هذا البحث.
- الثاني: التسلسل في الآثار، وهو ينقسم إلى قسمين:

التسلسل في المسلتقبل، بأن يكون أثراً بعد أثر، فا يكون  أ( 
حادثٌ إلا بعد حادث، كأن يقال: »لا يكون فعل للسياسة 

الشرعية إلا بعده فعل للسياسة الشرعية لا إلى نهاية«.
التسلسلل في الملاضي، فلا يكلون حلادثٌ حتلى يكلون  ب( 
قبلله غيره من الحلوادث، كأن يقلال: »لا يحدث أي فعل 
للسياسمة الشرعيمة إلا قبله فعل للسياسمة الشرعية لا إلى 
نهايمة«. وهذا باطلل لأمريلن: الأول: لأنله يقتضي عدم 
صلدور أي فعل. والثاني: لأن فيه نسلبة عدم التناهي إلى 

أفعال العباد في الماضي.

اجتاع النقيضين: كالقول فرضاً: »أن السياسلة الرعية هي رعاية 
المصالح المعتبرة وإن خالفت النصّ والإجماع«، فكيف يمكن أن تكون 
المصلحلة في هذا التعريف معتبرة من جهلة لتظافر الأدلة الرعية على 
قطعيلة اعتبار المصاللح، وملغاة من الجهة الأخلرى بدليل قطعي وهو 
مخالفة النص والإجماع. نقيضان؛ الاعتبار والإلغاء لا يمكن أن يجتمعا 

في محل واحد.

الخامس: أن يكون التعريف أجلى من المعرف؛ ليكون أوضح وأيسر 
عنمد العقل؛ وليكون ذلك موصلًا إلى الغمرض المقصود من التعريف؛ 

وهو إيضاح المعرف للسامع.

ف غموضلاً، مثلل قلول 	• يخلرج بذللك كل تعريلف يزيلد المعلرَّ
بعضهم: »وأما السياسلة الرعيلة فهي: أحكام المُلك المندرجة 
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في الأحلكام الرعيلة، والتي يحمل عليها أهلل الاجتماع على ما 
تقتضيه الريعة الإسامية«.
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المبحث الثالث
حد السياسة الشرعية )التعريف(

أورد الطوفي في كتابه شرح مختصر الروضة فرقاً بين التعريف والحد 
، لأنَّ التّعريفَ يحصلُ  في مقدمة شرحه فقال: »والتّعريفُ أعمُّ منَ الحدِّ
بذكرِ لازمٍ، أو خاصّةٍ، أو لفظٍ يحصلُ معهُ الاطّرادُ والانعكاسُ، والحدُّ 
لا يحصللُ إلّا بذكرِ الجنسِ والفصللِ المتضمّنِ لجميعِ ذاتيّاتِ المحدودِ، 
فلكلُّ حلدٍّ تعريفٌ، وليسَ كلُّ تعريلفٍ حدّاً، لأنّهُ قلد لا يتضمّنُ جميعَ 
الذّاتيّلاتِ«)1).، بناءً عللى ذلك ولما أن الأركان جميعها من الذاتيات فا 
بلد من إيلراد تعريف مضاف لكل منها ثم يشلتق منها تعريف شلامل 

للسياسة الرعية يكون حداً تاماً أو قريب منه.
التعاريف المضافة لأركان السياسة الشرعية نوعان، أساسي وتوابع، 

وهي:
• التعريمف الأسماسي: وهلو المضلاف إلى الركلن المقصلود لذاتله 	

بتعريف السياسة الرعية:
- التعريلف مضاف إلى ركن الفعل: »التدبير المسلتمر بالمصلحة 

وليس في الرع ما ينفيه«.
• التعريفات التابعة: وهي المضافة إلى الأركان المقصودة لغيرها في 	

تعريف السياسلة الرعيلة، وإنما دخولها في التعريلف لما أنها من 

)1) الطوفي، شرح مختصر الروضة، مرجع سابق، )115-114/1(. 
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ف  ف وماهيته فا يوجد دونهلا فهي من لوازم المعرَّ ذاتيلات المعرَّ
وإن لم تكن هي المقصودة قصداً أوليّاً:

- التعريلف مضلاف إلى ركن الفاعل: »تدبلير الراعي بالمصلحة 
على الرعية«.

- التعريلف مضلاف إلى ركلن المفعلول: »تدابلير المصلحلة على 
الرعية«.

للذا فالتعريلف الذي نريده هو الذي يمكلن أن يوصف بالحد التام 
أو قريب منه، وهو ما كان مؤلفاً من الجنس القريب والفصل المتضمن 
لجميع ذاتيات المحدود، والمسلتكمل لروط صحة التعريف كما سبق 

بيانه. ويترتب على ذلك عدة أمور:
أن يكون التعريف الشلامل أعم ما يمكن بحيث تكون تعريفات 	•

الأركان جميعها من أقسامه وليس أي منها قسيما له.
أن يكون المعنى الاصطاحي أقرب ما يمكن للمعنى الحقيقي في 	•

اللغة والاستعمال قدر الإمكان.
أن يكون التعريف يصف حقيقة السياسة الرعية نفسها فقط.	•

وبنلاءً على ما تقلدم يكون التعريف الشلامل -الحد التلام أو قريب 
منه- الذي تم وضعه وصياغته للسياسة الرعية هو:

السياسة الشرعية هي: »منهاج العدل في التصرف على الرعية«
ثم وبعد وضع وصياغة تعريف للسياسلة الرعية يصلح أن يكون 
حداً حقيقياً تاماً أو قريباً منه، لا بد من التوقف قلياً واستذكار المقصد 
العام للسياسلة الرعية ومدى أهمية وجود حدّ تام وتعريف للسياسة 

الرعية.

أولًا: يصعب جداً -إن لم يكن مستحياً- في أي شيء من المعاني 

د 
دي

ج
وال

ي 
صر

ح
ال



مجلة الجمعية الفقهية ال�سعودية 72

أن يعلرف بحلد حقيقلي؛ لأنله لا يمكن للرأي البلر أن يصل إلى 
الكمال، ولا بد فيه من سلهو أو خطأ أو هوى؛ ولذا لا يرى الباحث 
أن الإفراط بالانشلغال بوضع وصياغة حدٍ تام -وبخاصة إن تعذر 
أو لم يستطع- مُجد ما دمنا نستطيع وضع حدٍ قريب من التام أو كافٍ 
لأغلراض هذا العلم، والأصل هو مجرد وجلود الاتفاق على المعاني 
العريضة، وعلى المعنى الإجمالي، والذي له صورة ذهنية واضحة لدى 
الجميع، يسلتهدفها كل البلر. إلا أن هذه الصعوبة أو الاسلتحالة 
يجلب أن لا تمنلع من المحاوللة والمقاربة قدر الإملكان والتوفيق من 
ل إلا مجرد فضل طلب العلم وقصد الخير لكان  عند الله، ولو لم يحصَّ

مجزياً.
ثانياً: ولم تكن المشكلة يوماً في التعريف، بل في عزم السائس وصدقه 
وجديته في التطبيق؛ ولا أظن أن أحد العمرين  قد اسلتحضر معنى 
محلدداً لها. بقدر ما اهتلم بتحقيق تلك الصورة الذهنية التي تتفق الأمة 

على معناها، وأن عمودها هو العدل.
ثالثماً: بل يمكن القول بأن الأصلل في اقتران كلمة الرعية بكلمة 
السياسلة إنلما غرضله المقصلود؛ هو السياسلة العادلة لأنهلا هي شرع 
حق، ولأن الناس جميعاً مسللمهم وكافرهم يتفقون عليها )السياسلة 
العادللة(، قلال ابلن القيم: »فإن الله أرسمل رسمله وأنزل كتبمه ليقوم 
النماس بالقسمط وهو العدل المذي به قامت السماوات والأرض فإذا 
ظهرت أمارات العدل وتبين وجهة بأي طريق كان فثم شرع الله ودينه 
والله تعمالى لم يحصر طرق العمدل وأدلته وعلاماته في شيء ونفي غيرها 
ممن الطمرق التي هي مثلهما أو أقوى منها بل بين مما شرعه من الطرق 
أن مقصمودة إقاممة العدل وقيام الناس بالقسمط فأي طريق اسمتخرج 
بها العدل والقسمط فهمي من الدين لا يقال إنها مخالفمة له فلا تقول إن 
السياسمة العادلمة مخالفة لما نطق به الشرع بل موافقمة لما جاء به بل هي 
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جزء من أجزائه ونحن نسميها سياسة تبعاً لمصطلحكم وإنا هي شرع 
حق«)1).

رابعماً: يبقلى ملا دون ذلك ملن التفاصيلل العملية )في إطلار هذه 
السياسلة العادلة( هو الذي يوصف بأنه شرعي أو غير شرعي؛ بمعنى 
أنّ من شروط الوصول للعدل المقصود شرعية الغاية والوسليلة، وأن 
كل ملا نهلى عنله الرع فهو ظلم وملا أمر به فهو علدل، وأن من رأى 

العدل في مخالفة الرع فالخلل لديه.

خامسماً: ويثبلت وجهلة النظلر تلك، أنا للو حذفنا كلملة الرعية 
ملن التعريفات لم يتغير شيء إن اشلتملت تلك التعريفات على وصف 
العلدل، وهلو يعنلي أن السياسلة المطلوبلة إنلما هلي مرادف لللإدارة 
الصحيحة الناصحة للوصول إلى العدل، و»السياسمة العادلة جزء من 
الشريعمة، ومن له ذوق في الشريعة واطلاعٌ على كالها وعدلها وسمعتها 
ومصلحتهما، وأن الخلمق لا صلاح لهمم بدونها البتة؛ علم أن السياسمة 
العادلمة جمزءٌ ممن أجزائهما، وفرع ممن فروعهما، وأن من أحماط علا 
بمقاصدها ووضعها لم يحتج معها إلى سياسة غيرها البتة«)2). ولن يغير 
إضافة الرعية إلى السياسلة شيئاً؛ فالاسم لن يغير حقيقة المسمى، لذا 

فا أثر لإضافة وصف الرعية إلا:

- ملن جهلة أن الحق في الرع فكل ما أمر بله فهو مصلحة وعدل، 
وما خالف الرع فهو ظلم وإن بدا لأحد خافه.

- وملن جهلة أن السلائس يجلب عليله أن يحقلق أعللى المصالح 
لملن يسوسله حتى يكون شرعيلاً ديانةً؛ بمعنى أنله يأثم ويعاقب في 

)1) ابلن قيلم الجوزيلة أبو عبدالله بدائلع الفوائد، الفراسمة حكم بالأممارات والشرع، مرجع 
سابق، )1089-1088/3(. 

)2) ابن قيم الجوزية، بدائع الفوائد، مرجع سابق، 635-634/3. 
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الآخرة إن لم يلتمس لمن يسوسهم أعلى المنافع التي يتحقق بها معنى 
المصلحة.

فأملا من جهلة أن الحلق في اللرع وأن كل ما أمر به فهلو مصلحة 
وعلدل، وما خالف اللرع فهو ظلم وإن بدا لأحد خافله، فبيانه أن 
ا عدلُهلا فقد قال  شريعة الإسلام علدلٌ في نفسلها وتأمر بالعلدل، فأمَّ

)ھ  ھ        ھ  ھ   ےے  ۓ   ۓ  ڭڭ  ڭ    : الُله علزَّ وجللَّ
ا صلدقٌ في الأخبار، وعدلٌ  ڭ  ۇ( ]الأنعلام: 115[، والمعنلى أنهَّ
ها عادلة،  هلا صادقة، وأحكامُها كلُّ في الأواملر والنَّواهي، فأخبارُها كلُّ
قلال ابن كثير في تفسلير هلذه الآية: قال قتادة: صدقلاً فيما قال، وعدلًا 
فيلما حكم، يقول صدقلاً في الأخبار، وعدلًا في الطللب، فكلُّ ما أخبر 
به فحقٌّ لا مرية فيه ولا شك، وكلُّ ما أمر به فهو العدل الذي لا عدل 
سلواه، وكلُّ ما نهلى عنه فباطل؛ فإنَّه لا ينهى إلاَّ عن مفسلدة، كما قال 

تعالى: )ڄ  ڄ   ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ   چ  
ڎ   ڌ   ڌ   ڍ   ڍ    ڇ   ڇ   ڇ   ڇ  
ک             ک   ک   ڑ   ڑ   ژ   ژ   ڈ    ڈ   ڎ  
ڱڱ   ڱ   ڱ     ڳ    ڳ    ڳ   ڳ   گ   گ   گ   کگ  

ں  ں  ڻ( ]الأعراف: 157[)1).

لا أمرها بالعدل ونهيها عن الجور، فقد جاء في آيات كثيرة، منها  وأمَّ
: )چ  چ  چ  ڇ   ڇ  ڇ  ڇ  ڍ   قلول الله علزَّ وجللَّ
ژ(  ژ   ڈ   ڎڈ   ڎ   ڌ    ڌ   ڍ  
]النحلل: 90[، قلال ابلن كثير في تفسلير هذه الآيلة: »يُخبر تعلالى أنَّه يأمر 

عبلاده بالعلدل وهو القسلط والموازنلة، ويندب إلى الإحسلان، كقوله 

يمقراطية  )1) عبلد المحسلن بلن حملد العباد البلدر، العمدلُ في شريعمةِ الإسملام وليمس في الدِّ
المزعومَة، بحث منشور على الشبكة )ص)337-333(. 
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تعلالى: )ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ېى  ى  ئا   ئا    ئە  
ئە( ]النحلل: 126[، وقوله: )ھ  ھ  ے  ےۓ  ۓ  ڭ   
ڭ  ڭ  ڭ  ۇۇ  ۆ   ۆ    ۈ  ۈ( ]الشلورى: 40[، وقلال: )ۇٴ   

ۋۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې( ]المائلدة: 45[ إلى غلير ذللك 
ملن الآيلات الدالة على شريعة العدل والنلدب إلى الفضل«، وقال ابن 
العلربي في أحكام القرآن عند هلذه الآية: »فالعدل بين العبد وربِّه إيثار 
حق الله على حظِّ نفسه، وتقديم رضاه على هواه، والاجتناب للزواجر، 
ا العدل بينه وبين نفسه فمنعها عما فيه هاكها؛  والامتثال للأوامر، وأمَّ
كلما قلال تعلالى: )ئا  ئا  ئە  ئە  ئو  ئو  ئۇ    ئۇ  ئۆ( ]النازعلات: 
40[، وعزوب الأطماع عن الاتباع، ولزوم القناعة في كلِّ حال ومعنى، 

ا العدل بينه وبين الخلق فبذل النصيحة، وترك الخيانة فيما قلَّ وكثر،  وأمَّ
والإنصاف من نفسلك لهم بكلِّ وجه، ولا يكون منك إلى أحد مسلاءة 
بقلول ولا فعلل، لا في سرٍّ ولا في عللن، حتلى بالَهمِّ والعلزم، والصبر 
عللى ملا يُصيبك منهم ملن البلوى، وأقللُّ ذلك الإنصاف من نفسلك 
وتلرك الأذى«، وقد نقله عنه القرطبي في تفسليره، وقال: »قلت: هذا 

التفصيل في العدل حسن وعدل«)1).

وهذه الأقسلام الثاثة للعدل اشتمل عليها قوله : »اتق الله حيثا ما 
كنت، وأتبع السميِّئة الحسمنة تمحها، وخالق الناس بخُلق حسمن« رواه 

الترمذي )1987( عن أبي ذر، وقال: »هذا حديث حسن صحيح«.

ومنها قوله تعالى في سلورة النسلاء: )ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  
پ  پ  پ   ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺٺ  ٺ  ٿ  ٿ   ٿ  
ڄ   ڄ   ڄ    ڦ   ڦ    ڦڦ   ڤ   ڤ   ڤ   ڤ   ٹٹ   ٹ   ٹ   ٿ  

يمقراطية  )1) عبلد المحسلن بلن حملد العباد البلدر، العمدلُ في شريعمةِ الإسملام وليمس في الدِّ
المزعومَة، بحث منشور على الشبكة، )ص337-333(. 
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ڄ  ڃ        ڃ  ڃ  ڃ( ]النساء: 135[، وقوله في سورة المائدة: )ہ  
ڭ   ڭ   ۓ   ےۓ   ے   ھ    ھ   ھ         ھ   ہ  
ې   ې   ۉ   ۉ    ۅۅ   ۋ   ۇٴۋ   ۈ   ۈ   ۆ   ۇۆ   ۇ   ڭ    ڭ  
ې( ]المائلدة: 8[، وقولله في سلورة المائلدة أيضاً: )ۅ  ۉ  
]المائلدة:  ئا...(  ئا   ى   ى     ې   ې   ې   ې   ۉ  
2[، فقلد أملر الله في هذه الآيات عبلاده المؤمنين بالقسلط، وهو العدل 

ملع القريب والبعيد، والعلدو والصديق، فا يُحابلى بالعدل قريب أو 
صديلق لمحبَّتله، ولا يُمنلع العلدل من بعيد أو علدوٍّ لبغضله، قال ابن 

كثير في تفسلير قوله تعالى: )ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې  
ى    ى  ئا  ئا...( ]المائلدة: 2[: »أي لا يحملنَّكلم بُغض قوم 
عللى تلرك العدل؛ فإنَّ العلدلَ واجبٌ على كلِّ أحلد في كلِّ أحد في كلِّ 
حال، وقال بعض السلف: ما عاملتَ مَن عصى الله فيك بمثل أن تطيعَ 

الله فيه، والعدل به قامت السموات والأرض«)1).

ومنهلا قوله تعالى في سلورة الأنعلام: )ٿ  ٿ  ٿ  ٿ         ٹٹ  
ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ( ]الأنعلام: 152[، قلال ابلن كثلير: 
»يأملر تعلالى بالعلدل في الفعلال والمقال عللى القريلب والبعيد، والله 
تعلالى يأمر بالعلدل لكلِّ أحلد في كلِّ وقت وفي كلِّ حلال«. »عظيمة 

الشاملة«)2).

لاختصلار مع مزيد بيلان سليقتصر في شرح التعريفات وما تجري 
المناظرة فيه على تعريف السياسلة الرعية وتعريف ركن الفعل نفسله 

فيها، وهي كالآتي:

• منهماج العدل: المقصود بقولنا: »منهاج العدل«السمبيل والطريق 	

)1) المرجع السابق. 
)2) المرجع السابق. 
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البمينِّ الواضمح)1( المذي يتوصمل بمه إلى العدل. وهلي مجموعة 
القواعد والضوابط والمعايير التي يستخرج بها العدل مضافاً إليها 
مجموعة الوسلائل والأدوات التي تخدم تلك القواعد والضوابط 
في اسلتخراج أكمل صور العدل في التلصرف بأدنى تكلفة بما لا 

يخالف أحكام الريعة.
- منهاج: المنهاج هنا يقابل السياسمة، فالتدبير المستمر بالمصلحة 
وليلس في اللرع ما ينفيله، منهاج وهو سلبيل وطريق خاص 
بالسياسلة الرعية في التوصل إلى العدل بما لا يخالف الكتاب 

والسنة. 
- العمدل: العدل هنما يقابل الشريعة، فريعة الإسلام عدلٌ في 
نفسلها وتأمر بالعدل، فالله تعالى يأمر تعلالى بالعدل في الفعال 
والمقال على القريب والبعيد، والله تعالى يأمر بالعدل لكلِّ أحد 

في كلِّ وقت وفي كلِّ حال.

• في التمصرف عملى الرعيمة: المقصمود في قولنما: »التمصرف عملى 	
ف عن الرعية هي يد أمانة وتكليف  الرعية« هو بيان أن يد المتصرِّ
ومسمؤولية وليسمت يمد تملمك وتشريمف وحيمازة. وأن الراعي 
مسلؤول علن رعايلة مصالح رعيتله وسياسلتهم بلما يوصل إلى 
العلدل بأقلل تكلفة ممكنه وبلما يحقق لهم أعلى مصاللح دنيوية لا 

يترتب عليها مفاسد أخروية.

• ف همو التدبير المسمتمر في 	 التدبمير: المقصمود بالسياسمة في المعمرَّ

)1) قال الله تعالى: )ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں( ]المائدة: 48[ . وأما»المنهاج«، فإن أصله: 
، يقال: هلذا منهاج،  الطريلق البلين الواضلح، يقال منه: »هلو طريق نهج، ومنهلج«، بينِّ
أي: طريق وخط سلهل رحب وواضح. انظر: أبي جعفر محمد بن جرير الطبري، تفسلير 
الطلبري جاملع البيان علن تأويل آى القلرآن، تحقيق محملود محمود شلاكر، دار المعارف 

بمصر، )384/10).
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دقيمق الأمور وعواقبهما للمصلحة)1). قال أبو هال العسلكري 
في الفلروق اللغوية: »ومعنى قولك يسوسلهم أنله ينظر في دقيق 
لوسِ. والفرق بين السياسة والتدبير: أن  أمورهم مأخوذ من السَّ
السياسلة في التدبير المسلتمر، ولا يقال للتدبير الواحد: سياسلة، 
فكل سياسلة تدبير، وليس كل تدبير سياسلة، والسياسة أيضا في 
الدقيق من أمور المسوس. والتدبير هو تقويم الأمر على ما يكون 
فيله صلاح عاقبتله«)2). فقلد تكون المصلحلة المقصلودة بعيدة؛ 
فلا يمكن التوصل إليهلا إلا بمباشرة أكثر من وسليلة أي تدبير 
مسلتمر عللى أن تتحقق المصلحلة البعيدة، وربما كانت الوسليلة 
ملن المقاصد النسلبية مثلل التدبلير - فيكون هذا ملن باب تعدد 
وتتابع الوسائل وهو تعدد وتتابع التدبير واستمراره فيتحقق فيه 
معنى السياسلة)3)؛ كحفظ العدل فهو مقصد يتوسل إليه بتطبيق 
الريعة، وتطبيق الريعة مقصد يتوسلل إليه بإصاح القضاء، 
وإصاح القضاء مقصد يتوسل إليه بتوفير أفضل الموارد -البرية 
والمالية والهيكلية والفنية)4)-، وتسلسلل الوسائل دواليك كل ما 
انتهى أمر تَبعَِهُ أمر آخر. وكل تسلسل للوسائل تلك هو في تدبير 
مسلتمر لإصاح أمر العدل، وهذا التدبير المستمر للإصاح هو 

)1) المقصلود هو مطلق الاسلتمرار، أي في كل مسلألة وموضوع يسلتأنف الاجتهلاد لرعاية 
مصالح العباد. وليس الاسلتمرار المطلق، أي الاسلتمرار في النظلر لكل في كل أمر دون 

نهاية. 
)2) انظر: أبو هال العسكري، الفروق اللغوية، مرجع سابق، )ص181 و192-191(. 

)3) بتلصرف انظلر: الجيلزاني، محمد حسلين  )1435هل( أحكام الوسمائل عنمد الأصوليين، 
بحث منشلور على شبكة الإنترنت في موقع الفقه الإسامي. بتاريخ 11  محرم ، 1435ه، 

 .http://www. islamfeqh. com/Nawazel/NawazelItem. aspx?NawazelItemID=890

)4) الهيكلة هي طريقة تقسيم الأعمال وأليات التنسيق والتكامل بين تلك الأعمال وتسلسلها 
الهرملي في الإدارة، والفنيلة هلي التخصصات المهنيلة التي تتطلب تأهيلل والتي يتطلبها 

العمل. 
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معنى السياسلة الرعية، ويدخلل في ذلك جميع الأمور الصالحة 
للتدبير، بمعناها الواسع الذي لا يقتصر على الأفعال التي تتبادر 

إلى الفهم، بل تشمل الأقوال، كما تشمل الاعتقادات)1).
• تدبمير الراعمي: المقصود بتدبلير الراعي في التعريلف مضاف إلى 	

ركلن الفاعلل هلو أنه ذو صفلة فيما يتلصرف به، فيخلرج بذلك 
تصرف من ليس له صفة أو ولاية فيما هو فيه.

• تدابمير المصلحة: المقصود بالتدابلير في التعريف مضاف إلى ركن 	
المفعلول هلي المصاللح التي تم تدبيرهلا، وهلي النتائج لتصرف 
الراعي على رعيته بمسلؤولية تحقيق أعللى المنافع لهم دون مخالفة 

شرع الله.
• بالمصلحة: والصاح كون الشيء على هيئة كاملة بحسب ما يراد 	

لذللك اللشيء، فالتدبير بالمصلحلة هو اختيار العملل على أكمل 
هيئتله بحسلب ما يراد له ملن جلب أعلى منفعلة راجحة، وليس 
في اللرع ما ينفيله)2). والبلاء في المصلحة يقصد بله أصل معاني 

)1) الزرقا، الشليخ أحمد بن الشيخ محمد، 1419هل-1989م، شرح القواعد الفقهية، الطبعة 
الثانيلة، تصحيلح وتعليلق وتقديم: مصطفى أحملد الزرقا، دمشلق، دار القلم، )ص5(. 
والباحسلين، يعقوب بن عبدالوهاب، 1419هل/1999م، قاعلدة الأمور بمقاصدها: 

دراسة نظرية وتأصيلية، الطبعة الأولى، الرياض، مكتبة الرشد، )ص25(. 
)2) المصلحة لغةً: من الصاح، وهو ضد الفساد، وهي واحدة المصالح، والفعل صَلَحَ يَصلُح 
صاحاً وصلوحاً، وأصلحَ الشيءَ بعدَ فسادِه: أقامه. فالمصلحة في اللّغة تطلق بإطاقين: 
الإطلاق الأوّل: عللى وصلف الفعل تكون المصلحلة بمعنى الصلاح، والصاح كون 
اللشيء على هيئة كاملة بحسلب ما يراد لذللك الشيء، كالقلم يكون عللى هيئته الصالحة 
للكتابة به. الإطاق الثاني: تطلق على ذات الفعل الجالب للنفع، والدافع للضرر، فإطاق 
المصلحلة عللى الفعل إطاق مجلازي، فأطلق لفلظ المصلحة الحاصلة بسلبب الفعل على 
الفعل الذي هو سببٌ لها، فيقال: طلب العلم مصلحة، بمعنى سبب للمنافع. والمصلحة 
ضد المفسلدة، فهما نقيضان لا يجتمعان، فا يقال: إنّ هذا الأمر مصلحة ومفسلدة بالحال 
نفسها، ولا يرتفعان فا يقال: إنّ الأمر ليس مصلحة ولا مفسدة بالحال نفسها، كما أنّ=
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»البلاء« وهلو الإلصاق، ولم يذكر لها سليبويه معنلى غيره ويقال 
الإللزاق: وهو تعلق أحلد المعنيين بالآخلر)1)، أي إلصاق الفعل 
بالمفعلول، ويقصد لاسلتعانة، نحلو عملت بالمصاللح المعتبرة، 
وقلت بالسياسة الرعية. وبمعنى المصاحبة، كاستشارة العامل 
بعلمله)2). وحاصل المقصود هو إلصاق التدبير بالمصالح المعتبرة 
شرعلاً والاسلتعانة بالموازنلة بلين المصالح للترجيلح والمصاحبة 

لأعلى نفع مروع.

• وليمس في الشرع ما ينفيمه: يخرج بذلك كل تدبلير خالف الرع 	
ويدخلل فيله كل تدبير وافق اللرع، فمن نافلة القول اشلتراط 
أن تكون المصالح المعتبرة والتي هي قوام السياسلة الرعية غير 
مخالفة للرع، وإنما المقصود هو مراعاة الوسيلة التي هي التدبير 
للصحة الرعية سواء بالنص عليها في دليل معين أو بدليل عام 

من الريعة وبيان ذلك كالاتي:

- يدخل في ذلك العلم بالموافقة ويشلمل جميع التدابير والمصالح 
المعتلبرة التلي ورد الدليلل الرعلي بتحصيلها سلواء بدلالة 

= النفلع ضلد اللضرر، وعلى هلذا يكون دفع الملضرة مصلحلة. وانظر: ابن منظلور، أبو 
الفضل جمال الدين محمد بن مكرم، لسمان العرب، تنسليق وتعليق: علي شليري، الطبعة 
الأولى، بليروت، دار إحيلاء اللتراث العلربي، 1408هلل-1988م، )384/7(. انظلر: 
اللخملي، رمضلان عبداللودود، التعليمل بالمصلحمة عنمد الأصوليين، الطبعلة: الأولى، 
القاهرة، دار الهدى للطباعة، 1407هل-1987م )ص10-11(. وانظر في القرار المعتبر 
شرعاً السمياسي وغيره، آل سلعود، عبدالعزيز بن سلطام، 1426هل - 2005م، اتمخاذ 

القرار بالمصلحة، الرياض، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسامية، )32/1(. 
)1) السليوطي، جلال الدين، هممع الهوامع في شرح جممع الجوامع، تحقيق: د. عبدالعالم سلالم 

مكرم، دار النر: مؤسسة الرسالة ودار البحوث العلمية، الطبعة الأولى، )417/2(. 
)2) بلدر الديلن بلن محملد بهلادر الزركلشي، البحمر المحيمط، دار الكتبلي، الطبعلة الأولى، 

1414هل/1994م، )185/3(. 
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النص أو الإجماع أو القياس داخلة في المصالح المعلوم موافقتها 
للرع من خال ذلك الدليل المعين)1).

- ويدخلل في ذلك العلمم بعدم المعارض ويشلمل جميع التدابير 
والمصاللح التلي لم يلرد بتحصيلها دليلل واحد إنلما تضافرت 
الأدلة مثلل المقاصد الرعية والقواعلد الفقهية على اعتبارها 
مصاللح، علم من خال النظر في هلذه الأدلة عدم معارضتها 

للرع.
- ويدخلل في ذلك عمدم العلم بالمعارض ويشلمل جميع التدابير 
والمصالح التي لا يعللم معارضتها للرع، وذلك بدخولها في 
جنس تصرفات الشلارع، وهي كما يصفها شليخ الإسام ابن 
تيميلة: »وهو أن يرى المجتهلد أن هذا الفعل -التدبير- يجلب 
مصلحلة راجحة؛ وليس في الرع ما ينفيه«)2) ؛ فهذه الطريقة 
فيهلا خاف مشلهور، فالفقهلاء يسلمونها المصالح المرسللة، 
ومنهم من يسميها الرأي، وبعضهم يقرب إليها الاستحسان. 
كلما أن هذا الخلاف أدى إلى ترك بعض المصالح المعتبرة فكان 
الأمر كما وصفه شليخ الإسلام ابن تيمية بقوله: »وكثير منهم 

)1) يتسلاءل بعضهم: هل تدخل المصالح المنصوصة في حقيقة السياسلة الرعية اصطاحا؟ 
بمعنى أن اسلتمداد المنصوص )وما في حكمه( من النصوص، واسلتمداد السياسلة هو 
ملن دليلل المصلحة. )دليلل الأولى هو النلص، ودليل الثانيلة هو المصلحلة(. وهو اتجاه 
لبعضهلم في قلصر السياسلة الرعية عللى مصلحة لا نص فيهلا بإلغلاء ولا إثبات، وأن 
المصالح المنصوصة هي من اختصاص الفقه الذي يستنبط الأحكام التفصيلية من الأدلة 
الكليلة. ولكلن، بناءً على جواب الاعتراض الوارد فيما تجلري فيه المناظرة؛ يظهر للقارئ 
أن الجواب المذكور أدناه على الاعتراض هو جواب عما تشلمله المصلحة الرعية، وهي 
با شلك تشلمل المنصوص وغلير المنصوص، والشلأن في الاعتراض هلو في دخولها في 
مصطللح السياسلة الرعية، وبعبلارة أخرى لو أردنلا أن نتفق ونتواضلع على مصطلح 

خاص للسياسة الرعية فا يصح إخراج المصلحة المنصوصة من التعريف. 
)2) ابن تيمية، مجموع الفتاوى، رجع سابق )342/11).
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ملن أهملل مصالح يجب اعتبارهلا شرعاً بناءً عللى أن الرع لم 
يلرد بها. ففوت واجبات ومسلتحبات، أو وقلع في محظورات 

ومكروهات، وقد يكون الرع ورد بذلك ولم يعلمه«)1).

في ما تجري فيه المناظرة في التعريف:
تسمية طرفي المناظرة في التعريف:

من العلماء من يسمى ناقض التعريف المعترض عليه سائاً، وموجهه 
المدافع عنه مُعلاً. والأكثرون على أن ناقضه يسمى مستدلًا، وموجهه 
يسمى مانعاً)2) وهم يريدون بذلك أن اعتراض المعترض على التعريف 
لا يتلم بمجرد ادعاء بطانه، بل لابد من أن يدعي المعترض البطان، 
ويسلتدل على هلذه الدعوى باختلال شرط ملن شروط صحته، على 
النحو الذي سليأتي، ويقصدون بهذه التسمية أيضاً أن جواب صاحب 
التعريلف علن اعتراضات المعلترض يكفي أن يكون بمنلع مقدمة من 

مقدمات دليل البطان، سواء أذكر مع ذلك سنداً لمنعه أم لم يذكر.

الاعتراض على التعريفين الحقيقي والاسمي:

والاعتراض على كل من التعريفين الحقيقي والاسلمي، سلواء كان 
كل منهما حداً أم رسمًا؛ يكون بأحد أربعة أمور)3):

)1) ابن تيمية، المرجع السابق نفسه )ص344).
)2) هذا مثل تسلمية طرفي المناظرة في التقسليم وانظر )ص31( عبدالحميد، رسلالة الآداب، 

مرجع سابق. 
)3) يقول الشليخ محمد محي الدين عبدالحميد: وأجلازوا في خصوص التعريف الحقيقي -إذا 
كان حلداً تاملاً- أن يعلترض عليله بالمعارضة، ومعنلى ذلك: أن يأتي المعلترض بتعريف 
حقيقلي تام آخر للمعرف، ويقلول لصاحب التعريف: هذا التعريلف الذي ذكرته ليس 
حداً حقيقياً تاماً كما ادعيت؛ لأنه لو كان حداً حقيقياً تاماً للمعرف لم يكن للمعرف حداً 
حقيقيلاً تاملاً آخر؛ إذا اللشيء الواحد لا يكون له حلدان تامان حقيقيلان؛ لأن الحد التام 
الحقيقي يكون بالجنس والفصل القريبين؛ فلو كان هذان التعريفان حدين تامين حقيقيين=
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الأول: إذا اعترض المانع بأن هذا التعريف ليس حدا حقيقيا.

الجلواب: التعريف حد حقيقي للسياسلة الرعيلة فهو مؤلف من 
الجنس القريب والفصل المتضمن لجميع ذاتيات المحدود:

في التصرف على الرعيةمنهاج العدلالسياسة الشرعية:

فصل قريبجنس قريبنوع

التعريف حد حقيقي مطول وجوباً وليس فضولًا

التعريلف من نلوع الحد التلام المطول وجوبلاً وليس فضلولًا، فهو 
مطلول لتضمنله جميلع ذاتيلات المحلدود، والتي للو نقلص منها شيء 
ف، وهذا هو مقصلود الطوفي في  لأصبلح التعريف ليلس حدّاً للمعلرَّ
قولله: »والحلدُّ لا يحصلُ إلّا بذكلرِ الجنلسِ والفصلِ المتضمّلنِ لجميعِ 

ذاتيّاتِ المحدودِ«)1)

الثماني: وإذا اعلترض المانلع بأن هلذا التعريلف غير جاملع لأفراد 
المعرف كلها.

الجواب: التعريف جامع لأفراد المعرف كلها؛ فالتعريف مركب من 
أعلمال أوصاف، وتغير أي منهلا يخرج من التعريف بعض أفراده وعلى 

المانع البينة.

= لزم أن يكون كل منهما مؤلفاً من الجنس والفصل القريبين، والشيء الواحد لا يكون له 
جنسلان وفصان قريبان، وأما التعريفات الناقصة سلواء أكانت اسمية أم حقيقية، وكذا 
التعريف الاسمي التام؛ فإذا اعترض المعترض بهذا الاعتراض على تعريف ما، فالجواب 
عليه إما بمنع أن تعريفه الذي عارض به تعريف حقيقي، وإما بتحرير المراد من تعريفك، 
بأن تقول: التعريف الذي ذكرته ليس حقيقياً تاماً، بل هو اسمي أو حقيقي ناقص، فافهم 
ذلك. انظر: محمد محي الدين عبدالحميد، رسالة الآداب في علم آداب البحث والمناظرة، 

الطبعة السابعة، المكتبة التجارية الكبرى، 1378هل-1958م.
)1) س الطوفي، شرح مختصر الروضة، )115-114/1(. 
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الثالمث: وإذا اعترض المانع بأن هلذا التعريف غير مانع من دخول 
فرد من أفراد غير المعرف فيه، فعلى سبيل المثال:

- وإذا اعلترض المانلع بلأن هلذا التعريف غلير مانع لكونله أطلق 
»التصرف على الرعية«، ولم يقيده بمن له حق التصرف فيه مثل الحاكم 
والوالي وأولي الأمر، وحينئذٍ يمكن أن يشمل حق النظر في هذه الأفعال 

من ليس له الحق شرعاً في النظر فيها من غير أهل الاختصاص.
ذو  ذو مسلؤولية. وكل ذي مسلؤولية  رعايلة  الجلواب: كل ذي 
اختصلاص في حلدود إطلار رعايتله. عن ابلن عمر  قال: سلمعت 
رسلول الله صلى الله عليه وسلم يقول: »كلكم راعٍ وكلكم مسمؤول عن رعيته، الإمام 
راعٍ ومسمؤول عن رعيتمه، والرجل راعٍ في أهله ومسمؤول عن رعيته، 
والمرأة راعية في بيت زوجها ومسمؤولة عن رعيتها والخادم راع في مال 
سميده ومسؤول عن رعيته، وكلكم راعٍ ومسؤول عن رعيته«)1). فكل 
فلرد مسللم يعتبر راعياً ومرعيلاً في وقت واحد، عليله حقوق يجب أن 
يؤديهلا لأهلهلا، وله حقوق يجب أن تؤدى إليه. وقد عمم النبي صلى الله عليه وسلم في 
مطللع الحديث بقوله: »كلكم راعٍ وكلكم مسمؤول عمن رعيته«، وفي 
آخره بقوله: »وكلكم راعٍ ومسؤول عن رعيته«. وخص فيما بين ذلك. 
فذكلر أعلى أصناف الناس في أول من ذكلر، وأدناهم في آخر من ذكر، 
وأوسلاطهم فيما بين ذللك. فالمقصود من الحديث اسلتغراق كل أفراد 
المسللمين بذكر أعاهم وأدناهم، ووسطهم)2). ودل ذلك على أن كل 
متصرف بالمصلحة سلواء لنفسله أو لغيره فهو ذو رعاية ومسؤول عن 
تدبير أمور ما اسلترعاه الله فيهلب إصاحه بما ليس في الرع ما ينفيه. 
ولا يمكلن أن يتم ذلك دون الاجتهاد في تنزيل الحكم الرعي المائم 

)1) متفق عليه ]البخاري )104/8( ومسلم )1459/3([. 
)2)    الأهدل، عبدالله قادري الأهدل، المسمؤولية في الإسلام: كلكم راعٍ ومسؤول عن رعيته، 

الطبعة الثالثة، 1412هل-1992م، )ص8-7).
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عللى الأملور التي يظن أنهلا فيها مصاللح وهذا العمل في أقلل أحواله 
يتطلب تحقيق مناطه وتحقيق المناط متجدد ومتكرر في كل واقعة. فبذل 
الوسلع في تنزيل الأحكام على الوقائع -تحقيق المناط- لا يستغنى عنه 
بالتقليلد، بل هو فريضلة في كل نازلة؛ لأن كل واقعة نازلة مسلتأنفة لم 
يسبق لها مثيل، فتحقيق المناط فيها متجدد لا ينضبط بمناط واحد، فا 
يمكن التقليد فيها؛ يقول الشلاطبي )ت790هل(: »لا يمكن أن يسلتغنى 
ههنلا بالتقليلد؛ لأن التقليد إنلما يتصور بعد تحقيق منلاط الحكم المقلد 
فيله، والمناط هنا لم يتحقق بعد؛ لأن كل صلورة من صور النازلة نازلة 
مسلتأنفة في نفسلها ولم يتقدم لها نظير، وإن تقدم لها في نفس الأمر فلم 
يتقدم لنا، فا بد من النظر فيها بالاجتهاد، وكذلك إن فرضنا أنه تقدم 
لنا مثلها فا بد من النظر في كونها مثلها أو لا، وهو نظر اجتهاد أيضاً... 
ويكفيلك من ذلك أن الريعة لم تنص على حكم كل جزئية بمفردها، 
وإنما أتت بأمور كلية، وعبارات مطلقة تتناول أعداداً لا تنحصر، ومع 
ذللك فلكل معين خصوصية ليسلت في غيره ولو في نفلس التعيين«)1) 
انتهلى كامله. وكل تنقيح أو تخريلج أو تحقيق لمنلاط المصالح المعتبرة 
في تدبلير الأمور وفي أبسلط أحوالله -مجرد تحقيق المنلاط فقط- هو في 
حقيقته سياسة شرعية لا ينفك عنها أي مكلف في شتى أموره. ولعلنا 
نفر الاتجلاه الذي يقصر السياسلة الرعية بالدولة والسللطان كون 
الأملور فيما ملضى لا يعرف التصرف عن الرعية بصلورة جهاز إداري 
متخصلص إلا في أجهلزة الدولة وتصرفات ولاة الأمر في سللطانهم، 
فهم نظروا إلى السياسة التي تصدر من ذي الولاية العامة، سواء كانت 

)1) انظلر: مجلة البحوث الإسلامية، مروعيلة تنزيل الأحكام عللى الوقائع، )238/78(، 
الرئاسلة العامة للبحوث العلمية والإفتاء. وانظر الشلاطبي، إبراهيم بن موسى بن محمد 
اللخملي )1420هلل-1999م(، الموافقلات، ضبطهلا: إبراهيلم رمضلان، المقابلة على 
النسخة التي شرحها: عبدالله دراز، الطبعة الرابعة، بيروت، دار المعرفة، )92-91/4).
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ولاية رسلمية بالأصالة كولي الأمر )الإمام( أو بإنابة سللطان كالحاكم 
)القلاضي(، ولم ينظلروا إلى الولايات المهنية التلي تنتج هن التأهل ولا 
تفتقر إلى إنابة السللطان، كالمجتهد والمفتلي والطبيب والمهندس وغير 
ذلك كثير. هذا بالإضافة إلى ما نجده اليوم من أن بعض الشلخصيات 
الاعتباريلة من شركات وهيئلات غير حكومية قد تكلون أكبر وأغنى 
وأقلوى ملن كثلير من اللدول. ويمكلن قياس الأفلراد عللى مثل هذه 
المؤسسلات وقياس الأشخاص العاديين على الشخصيات الاعتبارية، 
إذا كانت العلة واحدة وهي التدبير المستمر على الرعية فكاهما يده يد 

أمانة على المولى عليهم أو على مصالحهم.

وجوابله أيضلاً: أن الفرق بلين تخيير الأئملة وتخيلير المكلفين ذوي 
الصفلة غلير مؤثلر، وتفصيلل ذللك مبنلي عللى التمييلز إلى أن الفرق 
بينهلما في التخيلير مبني عللى الفرق في المتلصرف فيه وليلس في حقيقة 
التصرف نفسله، فالأئمة يتصرفون في مصاللح غيرهم فهم كالوكاء، 
والأفراد يتصرفلون في مصالحهم، وتلصرف كل مكلف للآخر منوط 
بالمصلحلة، بنلاءً عللى القاعلدة الفقهيلة: »كل متصرف عمن الآخرين 
فعليه أن يتمصرف بالمصلحة«)1). والإداريون يتصرفون عن الآخرين؛ 
للذا فهم مشلمولون بحكم هذه القاعدة، ولا يسلتثني من ذلك الُماَك 
في الركات والمؤسسلات، فهم يتصرفون علن الآخر الاعتباري، أي 
علن شركاتهم ومؤسسلاتهم وقلد بينَّ الفقهلاء الفرق الأسلاس بينهما، 
فالإداريون سللطتهم الإدارية مقيدة باتخاذ الأصلح للمسللمين، فهم 
دائلمًا ينتقلون من واجلب إلى واجبٍ، والوجوب دائلمًا عليهم في جميع 
أحوالهلم قبلل الاجتهلاد في اتخاذ القلرار وبعده، وهم سلاعون في أداء 
الواجلب فعملهم حينئذ واجب، وبعد الاجتهلاد يجب عليهم فعل ما 

)1) انظر: السبكي، الأشباه والنظائر، مرجع سابق، )310/1).
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ى إليله اجتهادهلم، فا ينفكون عن الوجوب أبلداً، وذلك هو ضد  أدَّ
التخيلير والإباحلة، وإنلما تخييرهم مفر بأنله لم يتحتم عليهلم التدبير 
ابتلداءً، بحيث يقال هذا ما يجلب عليكم فتدبروا أمركم فلهم النظر في 
الخيارات أولًا ثم اسلتخدام سللطتهم التقديرية في الترجيلح ثانياً، ثم 
فعل ما ترجح لديهم باجتهادهم ثالثاً، فالتخيير هنا يكون بين الواجبات 
وليلس في الواجبات)1). فكل متصرف علن الآخرين عليه أن يتصرف 
بلما تقتضيه المصلحة لا فلرق بين حاكم ومحكلوم كل في حدود رعايته 
ومسلؤوليته لقوله صلى الله عليه وسلم: )كلكم راعٍ وكلكم مسؤول عن رعيته، الإمام 
راعٍ ومسلؤول عن رعيته، والرجل راعٍ في أهله ومسلؤول عن رعيته، 
والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها والخادم راعٍ في مال 

سيده ومسؤول عن رعيته، وكلكم راعٍ ومسؤول عن رعيته()2).
- وإذا اعلترض المانع بأن هذا التعريف غير مانع؛ لعدم إخراجه ما 
، وما يلحق به قياسلاً عليله، كما لم يُخرِج ما  ورد فيله نلص خاص متعينِّ
كان دليله الإجماع، مع أن الحاكم ليس له نظر في هذه المسائل؛ بل يجب 
اً على النص  عليه الحكم بما تقتضيه هذه الأدلة؛ وفعله حينئذٍ يكون مبنيَّ

اً على الاستدلال »بالمصلحة«. وما في حكمه؛ وليس مبنيَّ
الجواب: تحرير محل الاعتراض من ثاثة أوجه:

الأول: أن المصلحلة المقصودة في التدبير هي المرسللة التي لم يرد بها 
دليل خاص معينِّ وإنما دليل اعتبارها هو اندراجها في جنس تصرفات 
الشلارع ولا يوجلد في اللرع ملا ينفيهلا وهذا يخلرج العملل بالنص 

والقياس والإجماع.
جواب الوجه الأول: للمصلحة أنواع متعددة منها المتفق على قبوله، 

)1) انظر: آل سعود، اتمخاذ القرار بالمصلحة، مرجع سابق، )479/1).
)2) متفق عليه ]البخاري )104/8( ومسلم )1459/3( [. 
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ومنهلا المختللف في قبولله، ومقصود التدبلير بالمصلحة هلو المصلحة 
المعتبرة شرعاً، سواء أكان اعتبارها بدليل عام فهو من جنس تصرفات 
الشارع، أم بدليل خاص، وهو ما اصطلح على تسميته بالمصالح المعتبرة 
وهلي المصلحة التي ثبلت اعتبارها بنص أو إجماع، بلورود دليل معين 
بخصوصهلا لبناء الحكم عليها، وقلد عبر عنها الأصوليون: بالمصلحة 
المعتبرة، أو المناسلب المعتبر. وهلذا النوع من المصالح يجوز التعليل به، 
وبنلاء الأحكام عليه بإجملاع القائلين بحجية القيلاس. ويدخل في هذا 
النلوع جميع المصالح التي جاءت الأحكام المروعة بتحقيقها، كحفظ 
العقلل اللذي شرع الشلارع لتحقيقله تحريم الخمر، وإيجلاب الحد على 
شاربها، وحفظ المال الذي شرع الشارع لتحقيقه تحريم الرقة وقطع يد 
السارق. وعن طريق هذا النوع من المصالح المعتبرة جاء دليل القياس، 
فإنه مبني على النظر في الأحكام المروعة، ومعرفة قصد الشارع فيها، 
إلى مصلحلة بعينهلا، حتى إذا وجلدت هذه المصلحلة في واقعة أخرى 
أخذت حكم الواقعة المصرح بحكمها بالقياس عليها)1). فهذا القسلم 
يجب امتثاله سلواء ظهر لنا وجه المصلحة فيه أم لا؛ لعلمنا يقيناً أن كل 
ما جاءت به الريعة المطهرة فهو مصلحة للعباد)2). قال شيخ الإسام 
ابلن تيميلة: »يكفي المؤمن أن يعلم أن ما أمر بله فهو لمصلحة محضة أو 
غالبة، وما نهي عنه فهو مفسلدة محضة أو غالبة، وأن الله لا يأمر العباد 
بلما أمرهلم به لحاجته إليهلم، ولا نهاهم عما نهاهم بخلاً به عليهم، بل 

أمرهم بما فيه صاحهم ونهاهم عما فيه فسادهم«)3).

)1) اللخمي، التعليل بالمصلحة عند الأصوليين، مرجع سابق )ص151-150).
)2) الدرويلش، عبدالرحمن بن عبدالله العبد الكريم )1389هل-1968م(، المصالح المرسملة 
في الشريعة الإسملامية. الطبعة: دون، الرياض، المعهد العالي للقضاء جامعة الإمام محمد 

ابن سعود الإسامية )ص15).
)3) ابن تيمية، شليخ الإسلام أحمد بن عبدالحليم، زيارة القبور والاسمتنجاد بالمقبور، الطبعة 

الأولى، طنطا: دار الصحابة للتراث، دون تاريخ نر )ص53).
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اً  الثاني: أن جهة العمل بالسياسلة الرعية لا تكون إلا فيما كان مبنيَّ
. على الاستدلال »بالمصلحة« وليس على نص خاص متعينِّ

جلواب الوجه الثاني: كما سلبق بيانله أن مقصود التدبلير بالمصلحة 
هلو المصلحلة المعتبرة شرعاً، سلواء أكان اعتبارها بدليلل عام، وهو ما 
اصطلح على تسميته بالمصالح المرسلة، وهي ما يقرره المانع في اعتراضه، 
أم بدليل خاص، وهو ما اصطلح على تسلميته بالمصالح المعتبرة، وهي 
ملا ينفي المانع في اعتراضه دخولها في السياسلة الرعيلة، ولا نقره على 

ذلك، وسبق الاستدلال على عدم صحة ما ذهب إليه المانع.

الثالث: أن الحاكم -أو المتصرف عن الرعية- ليس له نظر أو اجتهاد 
، فا اجتهاد مع النص، ولا  في المسائل التي ورد فيها نص خاص متعينِّ

تدبير للأمور بالمصلحة مع النص أو ما يقاس عليه أو الإجماع.

جلواب الوجله الثالث: أن القلول بعدم الاجتهلاد في النص يقصد 
بله عدم البحث علن دليل آخر يزاحلم به النص وليلس المقصود عدم 
الاجتهلاد في تحقيق منلاط النص فالاجتهاد هنا يكلون تقدير الأصلح 
بين الواجبات وليس في الواجبات، وكل أداء أو تطبيق للنص لا ينفك 
عن تحقيق مناطة فهلو تدبير لمصلحة العمل الصحيح بالنصوص وهو 
مستأنف كلما تكرر الأداء، هذا من جهة، وفي تدبير مصلحة الاستمرار 

بالعمل بالنص بما يُصلِح المكلف من الجهة الأخرى.

قلد يعترض عللى جلواب الوجله الثاللث بقولهلم فرضلاً: أن محل 
الاعلتراض كلون النلص المتعلين دل عللى سياسلة شرعيلة مصنفة في 
ف إخراجه بهلذه القيد لأنه  السياسلة الرعيلة العامة، وإنلما أراد المعرِّ
يعلرف السياسلة الرعيلة بالمعنلى الخلاص مع اعتقلاده بأنها سياسلة 
شرعيلة لكن بالمعنلى العام، وهلي خارجة عن الحد المجلاب عنه هنا؛ 

وعليه فيبقى منتقصا بأنه غير جامع.
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الجلواب: أن المعنى الخاص للسياسلة الرعية إنلما هو في التعريف 
ف أراد تخريج  مضاف لأركان السياسلة الرعية، -سبق بيانها- والمعرِّ
كل تعريف حسلب مكانه ملن أركان المعرف، فإن اشلتمل البيان على 
جميلع معلاني الأركان، فهو ملن مفردات التعريف الشلامل للسياسلة 
الرعيلة وداخلل في حدها غير خارج عنه. وبناءً على ذلك فالسياسلة 
الرعيلة بالمعلاني الخاصلة تنلدرج تحلت التعريفلات الخاصة بلأركان 
السياسلة الرعية، وفي المقابل السياسة الرعية بالمعنى العام مندرجة 

في التعريف الشامل للسياسة الرعية غير خارجة عنه.

الرابع: وإذا اعترض المانع بأن هذا التعريف يستلزم المحال، كالدور 
والتسلسل.

الجلواب: ليلس في هلذا التعريلف ملا يسلتلزم المحال، كاللدور أو 
التسلسل، وعلى المدعي البينة.

الخاملس: وإذا اعترض المانع بأن هذا التعريف ليس أجلى وأوضح 
ف. من المعرَّ

الجواب: هذا التعريف خال من الأغاليط اللفظية ولا يشلتمل على 
لفلظ مشلترك بين عدة معلانٍ أو مجازي أو غريلب أو غامض أو مبهم، 
ف بحيث  أو لم يقلم الدليل على عاقتله وارتباطه الوثيق بلذوات المعرَّ
ف؛ وبناء عليله بقي أن  يصلدق وصلف التعريف أنله حد تلام للمعلرَّ
الوضلوح والخفاء مما يتفاوت بتفلاوت الناس؛ فرب خفيٍّ عندك وهو 

في غاية الوضوح عندي أو عند غيري من الناس.

درجات التدبير بالمصلحة:
التدبلير بالمصلحلة درجلات، فهو يختلف ملن مصلحلة إلى أخرى 
حسلب درجة إعمال التدبير للأنلماط الاجتهادية الثاثلة، وهي تنقيح 
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المنلاط وتخريج المناط وتحقيق المناط)1)؛ لذا فهلو متفرع إلى أربعة فروع 
وهي:
المصالمح الجديد أصلهما ووصفها: وهي المصاللح التي يتطلب . 1

تدبيرهلا إعمال تنقيح المناط وتخريجله وتحقيقه، ومثالها: المصالح 
الاسلتثنائية غلير العادية، فهي مصاللح عادةً ما تكلون مبتكرة 

وهي المصالح التي ليس لها مثال سابق.
المصالمح الجديمد أصلها: وهلي المصالح التي يتطللب تدبيرها . 2

إعمال تنقيح المناط وتحقيقه فقط، ومثالها: المصالح الجديدة التي 
تبنلى على عللل لم تكن تبنى عليها في السلابق، أو أنَّ تغير الحال 
والموقف تتطلب تغيير العلة وتشلمل على سلبيل المثال المصالح 
التنظيميلة والنظاميلة التلي تغير فيهلا المقصد فاقتلضى تعديلها 
وقس على ذلك المصالح التي تتطلب تعدياً بسبب تغير المقصد 

أو العلة أو تقسيمهما.

)1) المنلاط: هلو الوصلف الذي نيط به الحكلم، وتحقيقه إثبلات العلة في إحلدى صورها التي 
خفيلت فيهلا. قال في المنهاج: تحقيق المناط هو تحقيق العلة المتفق عليها في الفرع، أي إقامة 
الدليل على وجودها. وتحقيق المناط عند الأصوليين أن يقع الاتفاق على كلية وصف بنص 
أو إجماع، فيجتهد الناظر في وجوده في صورة النزاع التي خفي فيها وجود العلة. والتنقيح 
في اللغلة: التخليلص والتهذيلب. وفي الاصطاح: إلغلاء بعض الأوصلاف التي أضاف 
الشلارع الحكلم إليها لعلدم صاحيتها لاعتبلار في العلة. تخريج المناط: هو الاسلتخراج 
والاستنباط، وهو إضافة حكم لم يتعرض الرع لعلته إلى وصف مناسب في نظر المجتهد 
وذللك بأي طريق من طرق مسلالك العلة المناسلبة، والمقصود بالمناسلب في باب القياس 
عموماً وهنا خصوصاً ما قاله بن قدامة في الروضة، ومعنى المناسب أن يكون إثبات الحكم 
عقبه مصلحة. ابن قدامة، وتخريج المناط خاص بالعلل المسلتنبطة، أو بالسلبر والتقسليم. 
أنظر: الشلاطبي، الموافقات، مرجع سابق، )231/3(، )12/5(. وانظر: الطوفي، شرح 
مختصر الروضة، مرجع السابق، )237/3(. وانظر: عبدالله بن أحمد، روضة الناظر وجنة 
المناظمر في أصمول الفقه على مذهمب الإمام أحمد بن حنيل، تحقيلق: عبدالكريم بن علي بن 
محمد النملة، الطبعة الخامسلة، الرياض، مكتبة الرشلد 1417هل-1997م، )865/3(. 

وانظر: الزحيلي، الفقه الإسامي وأدلته، مرجع سابق، )694/1(.  
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المصالمح الجديد وصفها: وهلي المصالح التلي يتطلب تدبيرها . 3
إعمال تخريج المناط وتحقيقه، ومثالها: المصالح التي تغير أصلها، 
وهي مندرجة تحت دليل معين أو قاعدة أو نظام، وهي المصالح 
التأصيليلة والمتعلقة بلردِّ فرع إلى أصله؛ فالتدبلير فيها بموجبه، 

أي أن هذا الفرع يُعمَل فيه هذا الأصل.

المصالمح المعتمادة: وهلي المصالح التلي يتطللب تدبيرها تحقيق . 4
المناط فقلط، ومثالها: أغللب المصالح الإداريلة والتنفيذية التي 
تُعنلى بتطبيلق نظام أو معيار أو عرف معين، فالنظر في مثل هذه 
المصاللح يتجله إلى مدى انطباق النظلام أو المعيار أو العرف من 

عدمه، فمتى وصل إلى الحد المرسوم كان هذا هو تدبيره.

وبنلاءً على ما تقدم ناحظ أنه كلما زادت الجدة بأنواعها في المصالح 
تطلب التدبير سللطة تقديرية مرتفعة، وهذا يتطلب درجة مرتفعة من 
المسلؤولية والعللم والملوارد التي غالبلاً لا تتوفلر إلاَّ في الإدارة العليا، 
والعكلس صحيلح، فكللما قلَّت الجلدة بأنواعهلا في المصاللح نقصت 
السلطة التقديرية، وكان التدبير شكليّاً وغالباً يكون من مهمات الإدارة 

الدنيا أو التصرفات الفردية)1).

والمقصلود بمنهلاج العلدل في التصرف عللى الرعيلة أن يكون هذا 
المنهلاج تدبليراً بالمصلحلة ليس في الرع ملا ينفيه وهلذا يتطلب توفر 

الآتي:
• ف: ذا اختصاص ولم يكن مفسلداً ولا مفتيتا، 	 أن يكمون المُتَصَمرِّ

وذا أهلية ليس يمنعه من عوارضها شيء)2).

)1) بتصرف انظر: آل سعود، اتمخاذ القرار بالمصلحة، مرجع سابق، )595-594/2).
)2) والافتياتُ: افتعالٌ من الفَوتِ، وهو السلبق إلى الشيء دون ائتمار من يُؤتمر. تقول: افتات 

عليه بأمر كذا، أي: فاتَهُ به. وفان لا يُفتاتُ عليه، أي: لا يُعمل شيء دون أمره. 
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• أن يكمون التدبير بالمصلحة: ولم ينفي الرع الوسليلة )التدبير( 	
ولا الغاية )المصلحة(.

• ف فيه: فيه منفعة غير مخالفة للرع، ولا تفوت 	 أن يكون المُتَصَرَّ
مصلحة أعلى منها، ولم تحدث مفسدة مساوية أو أكبر.

• الإفضماء إلمى العمدل: أن تكلون جميع تللك مفضيله إلى العدل 	
بأعللى درجاته وبأير وأوضلح طريق وبأقل تكلفلة، ودونها لا 
معنلى للسياسلة الرعية، فليس مجرد الإفضلاء إلى العدل كافياً، 
وإنما السياسلة تقتلضي أن يكون مفضياً إلى أعللى درجة منه بأقل 
تكلفة على الرعية، ودون ذلك لا جدوى من ذكر التدبير المستمر 

والسياسة.
وبناءً على ما تقدم فإن جواب مسلألة البحث هو: نعم يمكن الجمع 
بين مختلف تعريفات السياسة الشرعية والتوفيق بينها بحيث لا يضرب 
بعضهما بعضماً، وتوجيههما إلى أن تتكامل ويعضد بعضهما بعضاً وفق 
منهجيمة علميمة ومنطقيمة واضحمة؛ بحيث ننتهمي إلى تعريمف يكون 
حداً تاماً لمصطلح »السياسمة الشرعية« الذي يتفق مع حقيقة السياسمة 

الشرعية وما يقصد بها، كما هو مبين في الجدول الآتي:

ف المفسدةالافتياتموانع الأهليةالاختصاصالمُتَصَرِّ

ف الظلمالعدلالتَصَرُّ

ف فيه في منفعةالمُتَصَرَّ
غير مخالفة 

للرع
لا تفوت

منفعة أعلى

لا تحدث 
مفسدة مساوية 

أو أكبر

وتوضيلح الجلواب يكمن في معيلار الصحلة، وهو توفلر الأركان 
والروط وانتفاء الموانع من العمل بالسياسة الرعية، وهو من ثاث 

جهات:
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جهة التوفيق والتكامل:. 1
جهة التوفيق: سلبق وأن ذكرنلا أن التعريفات منها ما نظر  أ( 
إلى الركلن الأول: الفاعلل أو المتصرف. ومنهلا ما نظر إلى 
الركلن الثلاني: الفعل أو التلصرف ذاته. ومنهلا ما نظر إلى 
الركلن الثاللث: المفعلول أو المتصرف فيه. للذا فهي جميعا 
متفقلة على تعريف جانلب من جوانب السياسلة الرعية 
وليسلت متعارضلة، واختافها إنلما يعود إلى ملا بينها من 
عموم وخصوص فبعضها أعم من بعض. وإلى ما بينها من 
قسمة وقسيم، فبعضها قسيم بعض إذا نظرنا إلى تعريفات 
كل ركلن عللى حدة بالنسلبة للركلن الآخلر. وجميعها من 
أقسلام التعريف الآخر بالنظر إلى الركن الأساس المقصود 
بالتعريف وهو ركن الفعل أو التصرف ذاته، والذي يمثل 
الأصلل الذي تبني عليلة بقية الأركان والتلي تعتبر توابع 

وأقساماً له.
جهمة التكاممل: أن كل التعريفات التابعة إنلما توافقت كما  ب( 
سلبق بيانله لتعضد وتؤكلد أحلد أو كل المعلاني الموجودة 

والمشمولة في التعريف الأساس.
جهمة وضع حد تام للمصطلمح: أن تعريف السياسلة الرعية . 2

بمنهلاج العدل في التلصرف على الرعية، كما سلبق توضيحه في 
هذا البحلث وإثباته يمثل حدّا تاماً لمصطلح السياسلة الرعية 

أو قريبا منه.
وجهمة الاتفماق مع حقيقة الأمر: من المسللم به عقلاً وعادة في . 3

علم التصرف )الإدارة( والسياسة الرعية علم تصرف خاص 
بتحقيلق العدل، فأي راعٍ مسلؤول عن تحقيلق العدل لرعيته في 
تدبير شلؤونهم بالمصلحة المنوطة مسلؤوليته بها؛ لن يكون لديه 
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صاحيلات كاملة أو معرفلة تامة أو وقت مفتوح أو موارد غير 
متناهيلة أو علم متيقن، ليلمارس الرعاية بالصورة المثلي. وأنه لا 
دَات والوصلول إلى نتيجة  سلبيل للتغلب على جميلع تلك المحدِّ
مجزية دون اسلتخدام منهج علمي ووسلائل عملية تعوض عن 
النقلص الحاصل، ولا انفكاك عن ذلك، فلا بد علم التصرف 
وهلو السياسلة، ولا بلد من ممارسلة التصرف بعلدل؛ فصارت 
حقيقة الأمر في السياسة الرعية غير منفكه عن تلك المحددات 
التي تتطلب السياسة، وعن ممارسة الصاحيات بمسؤولية عن 
مصلحة المولى عليهم وهذا يتطلب العدل وهو المقصود بإضافة 
قيلد الرعية على لفظ السياسلة. والتعريف الذى تمت صياغته 
يقابل هذا الواقع بحذافيره ليرفاه)1)، وهو متفق مع واقع الأمر.

بعد إيراد تعريفات السياسلة الرعية مضافة إلى أركانها واشلتقاق 
التعريف الشلامل لها؛ يمكلن بعد ذلك تعريف فقه السياسلة الرعية 

وتعريف أصول فقه السياسة الرعية، وهما كما يأتي:

تعريف فقه السياسة الرعية هو: »العلم بالتدابير الفرعية للعدل 	•
في التصرف على الرعية من أدلتها التفصيلية«.

أصول فقه السياسة الرعية هي: »العلم بقواعد استنباط التدابير 	•
الفرعية للعدل في التصرف على الرعية من أدلتها التفصيلية«.

هذا الحقل المعرفي في الدراية بالأفعال والأقوال النافعة عند الحاجة 
إليها)2) يتطلب معرفة مهارات معرفية عدة وإتقانها، وهي:

• فقه النوازل: وهو علم استنباط أحكام الأمور التي ليس لها سابق 	

)1) يرفاه، أي يكمل النقص الذي لحق الشيء. وإنفاق المال في سلبل الخير ترفى صاحبها، أي 
تغطي عيوبه وتكمل فضائله. )المراجع( 

)2) ابن تيمية، مجموع فتاوى شيخ الإسلام أحمد ابن تيمية، مرجع سابق، )493/14).
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مثيلل، بالإضافة إلى علم تغير الأحكام في أمور معهودة تغيرت، 
وعلم النظر في عواقب الأمور ومآلاتها.

- علمم اسمتنباط أحكام الأممور التي ليس لها سمابق مثيل وعلم 
تغمير أحمكام أممور معهمودة اختلفمت: لا شلك أن الريعلة 
صالحلة لكل مكان وزمان وحلال ومكلف، ولكن في كل مرة 
، تجد أنله يطبقه داخل نطلاق مكاني  يطبلق فيهلا حكم شرعليٌّ
وزماني محدد، وعللى مكلفين وحال معين. هذا التحديد لمكان 
دون بقيلة الأماكن، ولزمان دون بقية الأزمنة الماضية والآتية، 
وهلذا التعلين لمكلفلين ينطبلق عليهلم الحكم وهم عللى حال 
معينة؛ وتطبيلق الأحكام على جميع تلك الصور قد يتغير بتغير 
الازم في الحكم المبني على فهم الواجب في الواقعة)1)، قال ابن 
قيم الجوزية: »لا يتمكن المفتي ولا الحاكم من الفتوى والحكم 
بالحلق إلاَّ بنوعين من الفهم: أحدهما: فهلم الواقع والفقه فيه 
واستنباط علم حقيقة ما وقع بالقرائن والإمارات والعامات 
حتلى يحيط به عللمًا، والنوع الثلاني: فهم الواجلب في الواقع، 
وهو فهم حكم الله الذي حكم به في كتابه أو على لسان رسوله 
في هلذا الواقع، ثم يطبق أحدهملا على الآخر، فمن بذل جهده 

واستفرغ وسعه في ذلك لم يعدم أجرين أو أجراً«)2).
- علمم النظر في عواقب الأمور ومآلاتها: قال الشلاطبي: »النظر 
في مآلات الأفعال معتبر مقصود شرعاً، كانت الأفعال موافقة 
أو مخالفلة، وذللك أن المجتهلد لا يحكم على فعلل من الأفعال 

)1) للتوسلع في الموضلوع انظلر: آل سلعود، اتمخاذ القمرار بالمصلحة، البلاب الثالث، نظرية 
الازم في اتخاذ القرار، مرجع سابق، )ص640-599).

)2) ابن قيم الجوزية، محمد بن أبي بكر )1407هل-1987م(، أعلام الموقعين عن رب العالمين، 
تحقيق: محي الدين عبدالحميد، الطبعة الأولى، بيروت، المكتبة العصرية، )94/1(. 
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الصلادرة علن المكلفين بالإقدام أو الإحجلام إلا بعد نظره إلى 
ما يلؤول إليه ذلك الفعل مروعاً لمصلحة فيه تُسلتجلب، أو 
لمفسدة تُدرأ، ولكن له مآل على خاف ما قصد منه، وقد يكون 
غير مروع لمفسلدة تنشلأ عنله أو مصلحة تُدفَع بله، ولكن له 
ملآل على خاف ذلك، فلإذا أطلق القول في الأول بالمروعية 
فربما أدى استجاب المصلحة فيه إلى مفسدة تساوي المصلحة 
أو تزيد عليها، فيكون هذا مانعاً من إطاق القول بالمروعية، 
وكذلك إذا أطلق القول في الثاني بعدم المروعية ربما أدى دفع 
المفسلدة إلى مفسلدة تسلاوي أو تزيد، فا يصح إطاق القول 
بعلدم المروعيلة، وهلو مجلال للمجتهد صعب الملورد عذب 

المذاق محمود الغب جار على مقاصد الريعة«)1).

• علم تدبير المصالح: ينقسم علم تدبير المصالح إلى عدة أفرع:	
- علم التعرف على المصالح: اسلتنباط حكم المصلحة التي ليس 
لها سلابق مثال، واسلتنباط تغير أو بقاء حكم المصلحة التي لها 
مثال سلابق: قال شليخ الإسلام ابن تيمية رحمله الله: »العلم 
بصحيح القياس وفاسلده من أجلّ العللوم، وإنما يعرف ذلك 
ملن كان خبيراً بلأسرار الرع ومقاصده، وما اشلتملت عليه 
شريعة الإسلام من المحاسن التي تفوق التعداد، وما تضمنته 
ملن مصاللح العبلاد في المعاش والمعلاد، وما فيها ملن الحكمة 

البالغة والنعمة السابغة والعدل التام«)2).
- علمم تقديمر المصالح: اسلتنباط أي المنافع هي الأعلى حسلب 
التدابلير الممكنلة: ملن أصعلب الموازيلن وأشرفهلا وأولاهلا 

)1) الشاطبي، الموافقات، مرجع سابق، )177/5 و178(. 
)2) ابن تيمية، مجموع الفتاوى، مرجع سابق، )583/2(. 
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ةٌ من  بالمعرفة: الموازنة بين المصالح والمفاسلد، إذ أن معرفتها مِنَّ
الله عظيمة، توصل إلى الثواب العظيم في الآخرة والسلعادة في 
الدنيلا، وقد قيلل: »ليس العاقل الذي يعلرف الخير من الر، 
ولكنله الذي يعرف خلير الخيرين، وخير الريلن«. وإن ترك 
الموازنلة أو الخطأ فيها عنلد التطبيق يسلبب اضطراباً عظيمًا في 
الديلن، فقلد تقدم مصالح غلير معتبرة شرعلاً، وتهمل أخرى 
يجب اعتبارها، فتفوت واجبات وسنن، أو ترتكب محظورات 

ومكروهات)1).
- علمم العمل بالمصالح: اسلتنباط التدبير والتطبيق الأمثل ليس 
بناءً على مجرد تحقيق المناط العام وإنما يضاف إليه الخبرة بالواقع 
وهلي من باب تحقيق المناط الخاص، قال الشلاطبي: »لتحقيق 
المناط إلى قسمين وهما: تحقيق المناط العام: وهو النظر في تعيين 
المنلاط من حيث هلو لمكلف ملا، دون تعيين أو نظلر إلى حالة 
خاصلة، وتحقيق المناط الخاص، وهو النظر في تعيين المناط من 
حيث هو لمكلف معين حسلب ملا يلزمه وفق ما وقع عليه من 
دلائلل التكليلف«)2)، وهو من النظر فيلما يصلح بكل مكلف 
بعينه بحسلب وقت دون وقت وحلال دون حال وصفة دون 
صفلة، إذ النفلوس ليسلت في قبول القلرار واتخلاذه على وزن 
واحلد كما أنهلا في المدارك والملوارد كذلك. وقلال: »قد يتعلق 
الاجتهلاد بتحقيق المناط فا يفتقلر في ذلك إلى العلم بمقاصد 
الشلارع، كما أنله لا يفتقر فيه إلى معرفة العربيلة؛ لأن المقصود 

)1) انظلر ابلن عبدالسلام، عبدالعزيز بن عبدالسلام بن أبي القاسلم، 1421هل-2000م، 
القواعمد الكبرى، الموسلوم بقواعد الأحكام في إصاح الأنلام، تحقيق: نزيه حماد وعثمان 

ضميرية، الطبعة الأولى، دمشق، دار القلم، )53-52/1، 79).
)2) انظر: الشاطبي، الموافقات، مرجع سابق، )22/5-25( )بتصرف(. 
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ملن هذا الاجتهلاد إنما هو العللم بالموضوع على ملا هو عليه، 
وإنلما يفتقر فيه إلى العللم بما لا يعرف ذلك الموضوع إلا به من 
حيث قصدت المعرفة؛ فا بد أن يكون المجتهد عارفاً ومجتهداً 
ملن تللك الجهة التلي ينظر فيهلا، ليتنزل الحكلم الرعي على 
وفلق ذلك المقتلضى، فالصانلع في معرفة عيلوب الصناعات، 
والطبيلب في العلم بلالأدواء والعيوب، وعرفاء الأسلواق في 
معرفلة قيم السللع ومداخلل العيوب فيها، والعلادة في صحة 
القسلمة، والماسلح في تقدير الأرضين ونحوهلا، كل هذا وما 
أشلبهه مما يعرف به مناط الحكم الرعي غير مضطر إلى العلم 
بالعربيلة، ولا العلم بمقاصد الريعلة، وإن كان اجتماع ذلك 

كمالًا في المجتهد«)1).

• العلم بمنهاج العدل: ليس المقصود بالعدل التسلوية؛ فالتسلوية 	
بلين غلير المتسلاوين أو المتماثلين ظلم، إنلما المقصلود بالعدل هو 

ۅ   ۅ   ۋ    ۋ   ۇٴ   ۈ   ۈ   ۆ   )ۆ     تعلالى:  الله  قلول 
ۉ  ۉ   ې  ې  ې  ېى  ى    ئا  ئا  ئە   ئەئو  ئو    ئۇ  ئۇ           ئۆ   
ئۆ( ]النسلاء: 58[، )والمقصلود هلو أن لا يتبلع الراعي الهوى في 
سياسلة رعيته، وأن يخشلى الله، وألا يخشلى الناس، وألا يشتري 
بآياته ثمناً قلياً. وللعدل طريق واضح وسلبيل واحد وهو عدم 
مخالفلة اللرع. وللعلدل وسلائل وأدوات، تزداد علدداً وتتمايز 
نوعاً وتختلف مشلقة ويراً، كلما اتسلع نطلاق الرعاية كمًا وكيفا 
وارتفلع ملدى التأثلير وعمقه؛ في مثلل تلك الأحلوال لا يكفي 
العدل التلقائي الشلخصي الذي يمارسله الأفراد بصورة مباشرة، 
فجانب المصلحة وطريق العدل فيها وإليها قد يشلق أو يستحيل 

)1) الشاطبي، الموافقات، مرجع سابق، )129-128/5(. 
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قياسه وتقديره دون استخدام وسائل علمية وتقنية متقدمة. هذه 
المعرفلة بتلك الوسلائل ملن جهة، وبكيفيلة اسلتخدامها لتقدير 
المصلحلة من الجهة الثانيلة، بالإضافة إلى المعرفلة الدقيقة لكيفية 
جعلل تلك الوسلائل والأدوات مظهرة لجانب العلدل في تقدير 
المصاللح وفي التلصرف بها لخير الملولى عليهم بكل ملا لا يخالف 
اللرع الحنيلف من الجهلة الثالثلة. معرفة هذه الجهلات الثاث 

وكيفية استعمالها هو المقصود بمنهاج العدل.

إلا أن أهميلة تقديلر المصالح التلي هي قوام السياسلة الرعية وإن 
كانلت موجودة في كل عمل إنسلاني، لا تظهر في الأمور الصغيرة التي 
تصلدر علن المكلف بصورة تلقائيلة وفطرية دون إمعلان فكر، أو بذل 
وسلع، مثل اختيار الثوب الذي سيرتديه المكلف عند ذهابه إلى عمله، 
أو في الأمور التي تكون بطبيعتها لا تسمح مسبقاً باختبارها، وإنما تختبر 
أثناء التصرف نفسه مثل التعامل مع المراجعين في الدوائر الجهات. فهذا 
يتطلب سلسللة من التصرفلات التصحيحية المتتابعلة لتجنب الخروج 
عن حسن المعاملة)1)، مهما بَعُدَ أو عَظُمَ الفارق بين الأمر الكبير والأمر 
الصغير، ومهما بَعُدَ أو عَظُمَ الفارق بين المصالح والمفاسلد، ومهما بَعُدَ 
أو عَظُمَ الفارق بين حسن التدبير وسوء التصرف، فا مسافة ولا فرق 

بين عدل وعدل، فالعدل واحد ويقابله الظلم.

ملن هنا تأتي أهمية تعريف السياسلة الرعية أنها: »منهاج العدل في 
التمصرف عملى الرعية« والمقصود أن السياسلة العادلة هلي التي يطلق 
عليها السياسلة الرعية فإن لم تكن عادلة فليست برعية، وقد يجتهد 
الملرء في التدبلير بالمصلحة وليس في الرع ما ينفيله، ومع ذلك ينقدح 
في نفسلة أن بعلد بذل هذا الوسلع والاجتهلاد لا يزال الأملر في قرارة 

)1) انظر: آل سعود، اتمخاذ القرار بالمصلحة، مرجع سابق، )8-7/1).
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نفسله غير عادل، ليس لأمر واضح أو يستطيع التعبير عنه؛ فهل يكون 
تصرفه شرعياً والحال كما وصفت؟

حينهلا يتميلز القلادة الإداريون علن الإداريين غلير القلادة، القادة 
الإداريلون يحرصلون عللى فعل اللشيء الصحيلح، بينلما الإداري غير 
القائلد يحرص فقط على فعلل الشيء بطريقة صحيحلة، لذا أتصور أن 

مثل هذا السؤال السابق سيكون جوابه مختلفاً بين الفئتين.
، وأن الطريقلة صحيحة، فا  فلالإداري غير القائد سليكتفي بما تمَّ
معنى للشعور بعدم العدل طالما فعل الذي عليه، كما هو موافق للتدبير 

بالمصلحة وليس في الرع ما ينفيه، وسيمضي قدماً.
بينما القائد الإداري لن يكتفي بأن يكون أدى ما عليه وبذل الوسلع 
واجتهلد في التدبلير بالمصلحلة وليس في الرع ما ينفيله، كونه يحرص 
عللى عمل اللشيء الصحيح فلن يقلدم دون أن يزول عنه الإحسلاس 
بعلدم العلدل أو أن العدل منقوص، هذا فقط من يسلتحق أن يوصف 

بالقوي الأمين.
ولأجلل ذلك تكون أهمية التفريق بلين تدابير المصلحة وبين منهاج 
العلدل، فتدابلير المصلحة قد تتحقلق جميع أركانهلا وشروطها وتنتفي 
موانعها عند المكلف ولا تحقق العدل، ولكن يستحيل أن يتحقق العدل 
عللى منهاج صحيح دون أن تكون المصلحة متحققة فيه، فالمصالح إنما 

هي كذلك لتبعيتها للعدل وليس العكس.
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الخاتمة

عللم السياسلة الرعيلة هو عللم منهاج العلدل وسلبيله الواضح 
وطريقله البين، والتدبير بالمصلحة هو الأداة والوسليلة لإظهار جانب 
العلدل في التلصرف عللى الرعيلة، فلكل تلصرف عللى الرعيلة منوط 
بالمصلحة؛ ولا يخلو أي عمل أو تصرف من تقدير المصالح أو المفاسلد 
حتى في أير الأمور، وإنما الفرق بين التقدير في أمر عظيم وأمر صغير 

وبين من يحسن ومن يسيء التقدير.
وظيفة السياسلة الرعية بالنسبة للتدبير بالمصلحة هي ذاتها وظيفة 
الضوابلط الرعيلة وهلي المحافظة على العلدل والاعتلدال)1)، يقول 
الطاهلر بن عاشلور: »الملراد بالانضبلاط أن يكون للمعنلى حد معتبر 
لا يتجلاوزه ولا يقلصر عنه بحيث يكون القلدر الصالح منه لأن يعتبر 

مقصداً شرعياً قدراً غير مشكك«)2).
فالسياسة الرعية تظهر حدود التدبير بالمصلحة التي لا يتجاوزها 
ولا يقلصر عنها لتوصف أنها عدل، فهي مضبوطة بضوابط وقيود من 
شلأنها أن تجعلها في اعتدال وتوسلط. وهذه الخصيصة سلمة بارزة في 
الريعلة في جميع نواحيها، ويعبر عنها بعض الباحثين )بالوسلطية( أو 

)التوازن()3).

)1) وانظر: آل سعود، اتمخاذ القرار بالمصلحة، مرجع سابق )58/2(. 
)2) مقاصد الشريعة، مرجع سابق )ص52).

)3) اليوبي، محمد سلعد بن أحمد بن مسعود، 1419هل-1998م، مقاصد الشريعة الإسلامية 
وعلاقتها بالأدلة الشرعية، الطبعة الأولى، الرياض، دار الهجرة )ص442).
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وفي ذللك قال الشلاطبي: »الريعة جاريلة في التكليف ومقتضاها 
على الطريق الأوسط الأعدل«)1).

ودون العلدل في الأملور بين الناس في التدبلير بالمصلحة؛ لا يمكن 
تجنلب الإفراط أو التفريط والتوسلط بما لا يخاللف الريعة المحمدية، 
ولا يتلم ذللك دون العلم بالسياسلة الرعية وهي كما اسلتنبط شليخ 
الإسلام ابلن تيمية ملن القلرآن الكريم: »علمم في الأفعمال والأقوال 
النافعمة عنمد الحاجة إليها«)2). ولأجلل هذا قال سلفيان الثوري: »إنا 

العلم عندنا الرخصة من ثقة، فأما التشديد فيحسنه كل أحد«)3).
هذا ما لزم بيانه وتير إيراده، أسلأل الله أن أكون قد وُفِقت، وآخر 
دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والصاة والسام على أشرف الأنبياء 
والمرسلين، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان 

إلى يوم الدين.

)1) الشاطبي، الموافقات، مرجع سابق )163/2).
)2) ابن تيمية، مجموع الفتاوى مرجع سابق، )493/14).

)3) أبو عمر يوسلف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر بن عاصم النَمَرِيّ الأندلسي، القرطبي 
المالكلي، المعلروف بابن عبد اللبر، 368 هل-463هل، 1414هلل-1994م، جامع بيان 

العلم وفضله، تحقيق أبو الأشبال الزهيري، دار ابن الجوزي، الدمام )ص684(. 
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فهرس المصادر والمراجع: 

المراجع العربية:
أبو يوسلف، يعقوب بلن إبراهيم بن حبيب بن سلعد بن حبنة الأنصلاري )1399هل-. 1

1979م(، الخراج، تحقيق: طه عبدالرؤوف سعد، ط1، بيروت، دار المعرفة.
أحمد، فؤاد عبدالمنعم )1417هل( شميخ الإسملام ابن تيمية والولاية السياسية الكبرى في . 2

الإسلام، الرياض، دار الوطن، ط1.
أحملد، فلؤاد عبدالمنعلم )1421هلل-2001م( السياسمة الشرعيمة وعلاقتهما بالتنميمة . 3

الاقتصادية وتطبيقاتها المعاصرة، ط1، جدة، المعهد الإسامي للبحوث والتدريب التابع 
للبنك الإسامي للتنمية. 
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ةٍ خَيراً يَرَه، . 7 ابن باز    عبدالعزيز، برنامج نور على الدرب، تفسير قوله فَمَن يَعمَل مِثقَالَ ذَرَّ

انظر:  /print  9121 http://www. binbaz. org. sa/mat/  ، الأحد ، 07  محرم ، 1435هل. 
ابن تيمية، شليخ الإسلام أحمد بن عبدالحليم، زيارة القبور والاسمتنجاد بالمقبور، ط1، . 8
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أبي يعلى( تحقيق: حسين سليم أسد، ط1، دمشق، دار المأمون للتراث.

ابن أبي شليبة، أبو بكر عبلدالله بن محمد )1409هل( مصنف ابن أبي شميبة، تحقيق: كمال . 12
يوسف الحوت، الرياض، مكتبة الرشد، ط1، )ج7).

ابن تغري بردي، جمال الدين أبي المحاسن يوسف )1426هل-2005م( النجوم الزاهرة . 13
في أخبار مصر والقاهرة، مصر، وزارة الثقافة والإرشاد القومي )ج2).
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ابلن حبان، محمد بن أحمد أبو حاتم التميمي البسلتي )1414هل-1993م( صحيح ابن . 14
حبان بترتيب ابن بلبان، تحقيق: شعيب الأرناؤوط، ط2، بيروت، مؤسسة الرسالة. 

ابن دريد الأزدي، أبو بكر محمد بن الحسلن البصري )د س ن( جمهرة اللغة ، ط1 مصر، . 15
مكتبة الثقافة الدينية، )ج1).

ابن راهويه، إسحاق بن إبراهيم بن مخلد الحنظلي )1412هل-1991م( مسند إسحاق بن . 16
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ابن الجوزي. 
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ابن عيسلى، أحمد بن إبراهيلم )1406هل( توضيح المقاصمد وتصحيح القواعد في شرح . 21

قصيدة الإمام ابن القيم، تحقيق: زهير الشاويش، المكتب الإسامي، ط3، بيروت. 
ابلن فلارس ، أحمد بلن زكريا، معجمم مقاييس اللغمة، تحقيق وضبط: عبدالسلام محمد . 22

هارون، بيروت، دار الجيل، )ج3(. 
   ابلن قدامة المقدسي، موفق الدين محمد بن عبدالله بن أحمد، روضة الناظر وجنة المناظر في . 23

أصول الفقه، تقديم: الدكتور شعبان محمد إسماعيل، ط1، مكة المكرمة، المكتبة المكية.
ابن قيم الجوزية، محمد بن أبي بكر بن أيوب أبو عبدالله )691-751هل(، بدائع الفوائد، . 24
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الإسامي بجده، دار عالم الفوائد، )ج3).
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  ابن قيم الجوزية، محمد بن أبي بكر بن أيوب أبو عبدالله )691-751هل(، بدائع الفوائد، . 26

الفراسلة حكم بالأمارات والرع، تحقيق علي بن محمد العمران، مطبوعات مجمع الفقه 
الإسامي بجده، دار عالم الفوائد، )ج3).
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ابلن قيلم الجوزيلة، محمد بلن أبي بكلر )1407هلل-1987م(، أعلام الموقعمين عن رب . 27
العالمين، تحقيق: محي الدين عبدالحميد، ط1، بيروت، المكتبة العصرية.
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خليلل، عماد الدين، ملامح الانقلاب الإسملامي في خلافة عمر ابمن عبدالعزيز. دار ابن . 55
كثير.

  الخنساء، تماضر بنت عمرو السلمية )1996م( ديوان الخنساء، بيروت، دار صادر.. 56
دركر، بيتر، أساسيات بيتر دركر )1996م(، ط1، بيروت، مكتبة لبنان ناشرون. . 57
الدرويش، عبدالرحمن بن عبدالله العبد الكريم، المصالح المرسملة في الشريعة الإسلامية. . 58

الطبعة: دون، الرياض، المعهد العالي للقضاء جامعة الإمام محمد بن سلعود الإسلامية، 
1389هل-1968م )ص15).

ريني:، فتحي )1408هل-1988م( دراسمات وبحوث في الفكر الإسلامي المعاصر، . 59 الدُّ
ط1، دمشق، دار قتيبة، )ج1).

ريني، فتحي: محاضرات في السياسة الشرعية لسنة 1997م. . 60 الدُّ
اللرازي، محمد بن أبي بكر بلن عبدالقادر )1967م( مختار الصحماح، ط1، بيروت، دار . 61

الكتاب العربي. 
رضلا، أحملد ) 1378هل-1959م( معجم متن اللغة: موسموعة لغويمة حديثة، بيروت، . 62

دار مكتبة الحياة.
الرفاعلي، جميللة عبدالقلادر شلعبان )2004م( السياسمة الشرعيمة عند الإممام ابن قيم . 63

الجوزية -رحمه الله-، ط1، الأردن-عمان، دار الفرقان.
الزبيدي، محمد بن محمد بن عبدالرزاق الحسيني ) 1390هل-1976م(، تاج العروس من . 64

جواهر القاموس، تحقيق: محمود محمد الطناحي، راجعه: مصطفى حجازي وعبدالستار 
أحمد فراج، بإشراف: لجنة فنية بوزارة الإعام، مطبعة حكومة الكويت، )ج16).

الزحيلي، وهبة )1998م( الخليفة الراشد العادل عمر بن عبدالعزيز  ، ط1، دمشق، دار قتيبة.. 65
ابلن قيلم الجوزيلة، محمد بلن أبي بكر أيلوب أبو عبلدالله، ) 1416هلل-1996م(  بدائع . 66

الفوائد، تحقيق: هشام عبدالعزيز عطا وآخرون، ط1، مكة المكرمة، مكتبة نزار مصطفى 
الباز، )ج3).

ابن قيم الجوزية أبو عبدالله، الطرق الحكمية في السياسمة الشرعية، تحقيق: د. محمد جميل . 67
غازي، القاهرة، مطبعة المدني. 

الزرقا، الشليخ أحمد بن الشليخ محمد )149هل-1989م(، شرح القواعد الفقهية، ط2، . 68
تصحيح وتعليق وتقديم: مصطفى أحمد الزرقا، دمشق، دار القلم

الزركشي، بلدر الدين بن محمد بهادر )1414هلل/1994م( البحر المحيط، دار الكتبي، . 69
ط1، )185/3(. 

السلبكي، تاج الديلن عبدالوهاب بن علي )1418هل-1998م( جممع الجوامع، المطبوع . 70
ملع شرح الجلال شلمس الدين محمد بلن أحمد المحليِّ عللى متن جمع الجوامع للسلبكي، 
ومعها تقرير شيخ الإسام عبدالرحمن بن محمد الربيني، ضبط نصه وخرج آياته: محمد 

عبدالقادر شاهين، ط1، بيروت، دار الكتب العلمية، ، )ج1).
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السليوطي، جلال الدين، همع الهواممع في شرح جمع الجوامع، تحقيق: د. عبدالعالم سلالم . 71
مكرم، دار النر: مؤسسة الرسالة ودار البحوث العلمية، ط1، )417/2).

السليوطي، جلال الديلن عبدالرحمن بلن أبي بكلر )1416هلل-1996م( الديباج على . 72
صحيح مسملم بمن الحجماج، ط1، تحقيق: أبي إسلحاق الحويني، الخلبر: دار ابن عفان، 

)ج4).
السيوطي، جال الدين، شرح سنن ابن ماجه، تحقيق: عبدالغني الدهلوي، فخر الحسن . 73

الدهلوي، كراتشي: قديمي كتب خانة.
الشلافعي، جابلر عبدالهادي سلالم )2007م( ترسميخ العمل بالسياسمة الشرعية في ظل . 74

اتجاهمات العولممة دعوة للإصلاح التشريعي في الوطن العربي، الإسلكندرية، دار الجامعة 
الجديدة للنر. 

الشمري، هزاع بن عيد ) 1427هل( جغرافية الدولة الأموية،  محاضرة ألقيت بندوة الوفاء . 75
  09  http://www. alwfaa. net/default. asp?peagSh=subTopi&TopiID=  لأحمد باجنيلد

محرم ، 1435هل. 
   الشلوكاني، محملد بلن علي بن محملد بن عبلدالله الشلوكاني اليمني )المتلوفى: 1250هل( . 76

)1419هل-1999م( إرشماد الفحول إل تحقيق الحق من علم الأصول، المحقق: الشيخ 
أحملد عزو عناية، دمشلق - كفر بطنا، قدم له: الشليخ خليل الميلس والدكتور ولي الدين 

صالح فرفور، دمشق، دار الكتاب العربي، ط1.
الشليخ المفيد )1414هل(، النكت الاعتقادية، تحقيق: رضا ، بيروت، دار المفيد للطباعة . 77

والنر والتوزيع. 
غاني، الحسن بن محمد بن الحسن ) 1981م(  العباب الزاخر واللباب الفاخر، تحقيق: . 78 الصَّ

الشليخ محمد حسن آل ياسين، الجمهورية العراقية، منشلورات وزارة الثقافة والإعام، 
دار الرشيد للنر. 

الضبلي، المفضلل، المفضليمات، وشرحهلا لأبي زكريلا يحيى بن عللي بن محمد الشليباني . 79
التبريزي، تحقيق: علي محمد البجاوي، ط1، مصر، دار نهضة مصر للطبع والنر، )ج3(. 

  الطائي، أحمد عليوي حسين )1427هل-2007م( الموازنة بين المصالح: دراسة تطبيقية . 80
في السياسة الرعية، عمان، دار النفائس، ط1. 

الطباخ، محمد راغب )1427هل( السياسمة في القمرآن، ط1، قرأه وعلق عليه: أبو عبيدة . 81
مشهور بن حسن آل سلمان، الكويت، دار غراس. 

الطلبري، أبي جعفر محمد بن جرير ) 1384هل(، تاريخ الطبري: تاريخ الرسمل والملوك، . 82
تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم، ط2، ، القاهرة، دار المعارف بمصر، )ج3 و6 و7).

الطرابللسي، علاء الدين علي بلن خليل الحنفلي )2000م( معين الحكام فيما يتردد بين . 83
الخصمين من الأحكام، بيروت، دار الفكر الإسامي الحديث.

الطنطاوي، علي، قصص من التاريخ، المكتب الإسامي، ط2.. 84
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الطوفي، سلليمان بلن عبدالقوي بلن الكريم اللصرصري )1407هلل-1987م( شرح . 85
مختصر الروضة، تحقيق عبدالله بن عبدالمحسن التركي، ط1، الرياض، مؤسسة الرسالة، 

)ج1).
الطوفي، نجم الدين سلليمان عبدالقلوي )1419هل( التعيمين في شرح الأربعين، تحقيق: . 86

أحمد حاج عثمان، ط1 ل، بيروت، )ص238).
  عبدالحميد، محمد محي الدين )1378هل-1958م(، رسالة الآداب في علم آداب البحث . 87

والمناظرة، ط7، المكتبة التجارية الكبرى. 
عرنلوس، محملود )د ت ن( تاريمخ القضماء والقضماة في الإسملام، ط1، )في( المدخلل . 88

إلى السياسلة الرعيلة، عبدالعال أحمد عطلوة، الرياض، جامعة الإمام محمد بن سلعود 
الإسامية، إدارة الثقافة والنر، ط1، 1414هل-1993م

العسلكري، أبو هال الحسلن بن عبدالله بن سلهل، الفروق اللغوية، حققه وعلق عليه: . 89
محمد إبراهيم سليم، القاهرة، دار العلم والثقافة للنر والتوزيع.

العسلقاني، أحمد بن علي بن حجر )د ت ن( فتح الباري بشرح صحيح البخاري تحقيق: . 90
محب الدين ال خطيب، تعليق: عبدالعزيز بن باز، بيروت، دار الفكر.

العطار، حسلن بن محمد بن محمود العطار الشلافعي )ت1250هل( )د. ت. ن.( حاشية . 91
العطمار على الجملال المحلي وجمع الجواممع، )دون طبعة( بليروت، دار الكتلب العلمية، 

(111-110/1(
عطلوة، عبدالعال أحمد ) 1414هلل-  1993م( المدخل إلى السياسمة الشرعية، عبدالعال . 92

أحمد، ط1، الرياض، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسامية، إدارة الثقافة والنر. 
عكاشة، محمود )1422هل-2002م( تاريخ الحكم في الإسلام: دراسة في مفهوم الحكم . 93

وتطوره، ط1، القاهرة، مؤسسة المختار للنر والتوزيع. 
عمرو، عبدالفتاح )1418هل-1988م( السياسة الشرعية في الأحوال الشخصية، ط1، . 94

عمان، دار النفائس. 
عيلاض )القاضي( أبو الفضل عياض بن موسلى بن عياض اليحصبي السلبتي المالكي، . 95

مشارق الأنوار على صحاح الآثار، ط1، بيروت، المكتبة العتيقة ودار التراث )231/2).
العيني الحنفي، بدر الدين أبو محمد محمود بن أحمد، عمدة القاري شرح صحيح البخاري . 96

عنيت بنره وتصحيحه والتعليق عليه شركه من العلماء بمسلاعدة إدارة الطباعة المنيرية 
لصاحبهلا ومديرها: محمد منير عبده أغا الدمشلقي، بليروت، دار إحياء التراث العربي، 

)ج16).
 الغلزالي، أبو حامد محمد بن محمد )ت505هل( المسمتصفى في علم الأصول، تحقيق حمزة . 97

زهير حافظ، شركة المدينة المنورة للطباعة، )ج1).
فتلح الله، حملزة )1426هلل-2006م( المواهمب الفتحية في علموم اللغمة العربية، ط1، . 98

القاهرة، مكتبة الثقافة الدينية. 
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الفراهيلدي، الخليلل بلن أحملد ) 1408هلل-1988م( كتماب العين، تحقيلق: د. مهدي . 99
المخزومي، ود. إبراهيم السامرائي، ط1، بيروت، مؤسسة الأعلمي للمطبوعات، مادة: 

)س.ا.س( )ج6 و7).
 الفيروز أبادي، مجد الدين محمد بن يعقوب الشليرازي الشافع ) 1415هل-1995م(، . 100

القاموس المحيط، ط1، بيروت، دار الكتب العلمية، مادة  )س.و.س( )ج2).
الفيومي، أحمد بن محمد بن علي المقري، المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي، . 101

بيروت، المكتبة العلمية، )ج1).
القلرافي، أحمد بن إدريلس ) 14393هل-1973م(، شرح تنقيمح الفصول في اختصار . 102

المحصمول، تحقيق: طه عبدالرؤوف سلعد، ط1، القاهرة، دار الفكلر للطباعة والنر 
والتوزيع.

القرطبلي، أبو العباس ضيلاء الدين أحمد بن عمر بن إبراهيلم )1420هل-1999م(، . 103
الُمفهِم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم حققه وعلق عليه وقدم له: محي الدين ديب 

مستو وآخرون، ط2، دمشق - بيروت، دار ابن كثير، )ج4).
القزويني، محمد بن يزيد ابن ماجه أبو عبدالله )د س ن(، سنن ابن ماجه، تحقيق: محمد . 104

فؤاد عبدالباقي، بيروت، دار الفكر.
قلعله جي، محمد رواس، الموسموعة الفقهية الميسرة كلية الشريعمة - جامعة الكويت، . 105

عمان، دار النفائس، )1118/1(. 
  الكفلوي، أبلو البقلاء أيلوب بن موسلى الحسليني، )1419هلل( الكليمات معجم في . 106

المصطلحمات والفمروق اللغويمة ، تحقيلق: عدنلان درويش ومحمد المصري، مؤسسلة 
الرسالة، بيروت. 

عنمد . 107 بالمصلحمة  التعليمل  )1407هلل-  1987م(،  عبداللودود  رمضلان  اللخملي، 
الأصوليين، ط1، القاهرة، دار الهدى للطباعة.

  المطبعة الكاثوليكية   ) 1986م(  المنجد في اللغة والأعلام، ط28، بيروت، دار المرق. . 108
 مسعود، جبران )1995م( الرائد: معجم لغوي عصري، بيروت، دار العلم للمايين، . 109

ط8، 1995م.
مسلعود، جبران )1990م(  الرائد الصغمير: معجم أبجدي للمبتدئين، ط2، بيروت، . 110

دار العلم للمايين.
مسللم بن الحجاج القشليري النيسلابوري )د ت ن( صحيح مسملم تحقيق: محمد فؤاد . 111

عبدالباقي، بيروت، دار إحياء التراث العربي، )ج4).
مصطفلى، إبراهيلم، وآخلرون، المعجم الوسميط، مجمع اللغلة العربيلة، ط2، الإدارة . 112

العامة للمعجمات وإحياء التراث، استانبول، تركيا: المكتبة الإسامية، )ج1 و2).
المقريلزي، تقي الدين أبي العباس أحمد بن علي  المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار . 113

المعروف بالخطط المقريزية، بيروت، دار صادر، )ج2).
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 المنلاوي، محمد عبدالرؤوف )1410هل( التوقيف على مهات التعاريف، تحقيق: محمد . 114
رضوان الداية، دار الفكر المعاصر ودار الفكر، بيروت ودمشق.

   المهدي، محمد جبريل ) 1417هل-  1997م ( الصحة والفساد عند الأصوليين وأثرها . 115
في الفقه الإسلامي، ط1، حلب: دار الصابوني. 

 الميس، خليل )1400هل( رسمائل ابن نجيم، ط1، بيروت، دار الكتب العلمية، )في( . 116
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السياسة الرعية )ج1).
النسفي أبو حفص عمر بن محمد بن إسماعيل )1311هل( طلبة الطلبة في الاصطلاحات . 117

الفقهيمة، دار الطباعلة العامرة برخصة من نظلارة المعارف، أعادت طبعه بالأوفسلت 
مكتبة المثنى ببغداد.

 مذكرة في مادة السياسة الشرعية، من وضع حضرة صاحب الفضيلة الشيخ رزق محمد . 118
الزلباني عضو جماعة كبار العلماء، الجامع الأزهر، كلية الريعة، مصر، مطبعة الأزهر، 

1953م. 
المنلاوي، محمد عبدالرؤوف )1410هل( التوقيف على مهات التعاريف، تحقيق: محمد . 119

رضوان الداية، دار الفكر المعاصر ودار الفكر، بيروت ودمشق. 
المحقلق الحللي )1413هلل(. الرسمائل التسمع تحقيق: رضا الأسلتادي، مكتبلة آية الله . 120

العظمى المرعشي، قم.  
النووي، أبو زكريا يحيى بن شرف بن مري )1392هل( المنهاج شرح صحيح مسلم بن . 121

الحجاج، ط2، بيروت، دار إحياء التراث العربي، )ج12).
النلووي، أبلو زكريا يحيى بلن شرف بن ملري )1416هل( تهذيب الأسماء واللغات، . 122

ط1، دار الفكر، )ج3).
الهبلاش. محملد فاروق محملد )1432هل-2011م( النظام السمياسي في ضموء القرآن . 123

الكريم: دراسلة قرآنية موضوعية، رسالة ماجسلتير، إشراف عبدالكريم حمدي خليل 
الدهشان، الجامعة الإسامية، غزة، فلسطين.

وزارة الأوقلاف والشلؤون الإسلامية )1425هلل-2004م(، الموسموعة الفقهيمة، . 124
الكويت، بيروت، دار إحياء التراث العربي، ط2، )ج25(. 

وكيع )القاضي( محمد بن خليفة بن حيان )1366هل-1947م( أخبار القضاة، تحقيق . 125
عبدالعزيز مصطفى المراغي، القاهرة، المكتبة التجارية الكبرى، ط1.
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